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 هدچکی  مقاله اطلاعات
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 بمجرد تقاس لا الإداریة الدعوى في الحدیثة الإثبات وسائل فعالیة أن إلى عامة بصورة البحث خلص
 خلال ومن. بها تحیط التي والتقنیة والقضائیة التشریعیة البیئة تكامل بمدى وإنما بها، التشریعي الاعتراف

 والتحول القضائي والتطبیق التشریع بين التكامل من متقدمة بدرجة تتمتع مصر إن القول يمكن المقارنة
 دور ا الإداري القاضي ومنح والقضائیة الإداریة الإجراءات رقمنة في متقدمة تجربة إیران تمثل حين في الرقمي،
 إلى العراق يحتاج بینما والتنظیمیة، التقنیة التحدیات بعض استمرار مع الأدلة، وجمع التحقیق في إيجابی ا
 في یتمثل الثلاث للدول الأمثل الاتجاه فإن وعلیه،. أكبر بصورة والتقني والإجرائي التشریعي الإطار تعزیز
 وضمان الدلیل، تقدیر في الإداري القاضي حریة بين التوازن يحقق الإلكتروني للإثبات متكامل نظام تبني

 في الفصل وفعالیة سرعة وتحقیق والخصوصیة، الدفاع حقوق وحمایة علیه، الحصول ومشروعیة سلامته
 .الإداریة المنازعات

 :مقاله سابقه
 30/08/1403 :دريافت تاريخ
 01/12/1403 :انتشار تاريخ
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صريالنظام المصتتتتتتتتتتتتري، ، الدعوى الإداریةالدعوى الإداریة ، ، النظام الم
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 مقدمه
نیة، نتیجة الانتشار المتزاید لتكنولوجیا المعلومات شهد النظام القانوني المصري خلال العقود الأخيرة تطور ا ملحوظ ا في مجال تنظیم المعاملات الإلكترو 

ت وحفظها. وقد انعكس هذا التطور على إنشاء المستندات وتبادل البیانا والاتصالات واعتماد الجهات العامة والخاصة على الوسائل الرقمیة في
ید من الوقائع والتصرفات القانونیة، الأمر مجال الإثبات، إذ أصبحت الأدلة الإلكترونیة والرقمیة تفرض نفسها باعتبارها وسیلة مهمة لإثبات العد

 .حجیتها أمام القضاء الذي استلزم وضع إطار تشریعي يحدد شروط الاعتداد بها ومدى

لى التوسع في استودام الوسائل الإلكترونیة إوتكتسب دراسة وسائل الإثبات الحدیثة في النظام المصري أهمیة خاصة في مجال القضاء الإداري، بالنظر 
نشوء وقائع ومستندات ذات طبیعة لى إفي أعمال الإدارة وإدارة الملفات والمعلومات وإصدار القرارات وتقديم الخدمات العامة. وقد أدى ذلك 

تناد إلیها في الإثبات، والضوابط التي إلكترونیة يمكن أن تكون محل منازعة أمام القضاء الإداري، الأمر الذي یقتضي تحدید مدى إمكانیة الاس
 .تحكم قبولها وتقدیر حجیتها

قة في المعاملات الرقمیة وتنظیم المحررات قانونیة تهدف إلى تحقیق الثوقد اتجه المشرع المصري إلى الاعتراف بالوسائل الإلكترونیة ضمن منظومة 
الشروط التي حددها القانون. ولا یقتصر  والتوقیعات الإلكترونیة، بما یسمح بإضفاء آثار قانونیة على بعض صور الأدلة الإلكترونیة متى استوفت

ا بشأن مدى امتداده إلىأثر هذا التنظیم على المعاملات المدنیة والتجاریة، وإنما یثير المنازعات الإداریة، ومدى قدرة القواعد القانونیة   تساؤلا  مهم 
بات الحدیثة في النظام المصري بمجموعة من وتتصل حجیة وسائل الإث .القائمة على استیعاب طبیعة الدلیل الإلكتروني في البیئة القضائیة الإداریة

محتواه، وإثبات نسبته إلى الشوص الذي صدر  مكانیة التحقق من مصدر المحرر الإلكتروني، والتأكد من سلامةالمسائل القانونیة والفنیة، من أهمها إ
ة للتحقق من هویة منشئ المحرر وإثبات إرادته، عنه، فضلا  عن ضمان عدم تعرضه للتغیير أو العبث. كما تبرز أهمیة التوقیع الإلكتروني باعتباره وسیل

 :سیم هذا المبحث إلى مطلبين هماولذلك تم تق .ز الثقة في المستندات والبیانات الإلكترونیة المقدمة أمام القضاءوهو ما یساهم في تعزی
 المطلب الاول: التشريعات المصرية المتعلقة بالإثبات الإلكتروني في القضاء الإداري

 اكم المصريةالمطلب الثاني: التطبيقات العملية لاستخدام وسائل الإثبات الحديثة في المح

 التشريعات المصرية المتعلقة بالإثبات الإلكتروني في القضاء الإداري المطلب الأول:

ملات الرقمیة واعتماد الجهات العامة على الوسائل شهد المشرع المصري تطور ا تدريجی ا في تنظیم الإثبات الإلكتروني استجابة  للانتشار المتزاید للمعا
تفاوتة، الحجیة القانونیة للمحررات أعمالها وتوثیقها. وقد انعكس ذلك في مجموعة من التشریعات التي أقرت، بدرجات مالإلكترونیة في أداء 

ضاء. وتبرز أهمیة دراسة هذه التشریعات في نطاق والتوقیعات والبیانات الإلكترونیة، بما أسهم في توفير أساس قانوني للاعتداد بهذه الوسائل أمام الق
لى الأدلة الإلكترونیة في إثبات الوقائع داري من خلال بیان مدى انطباق أحكامها على المنازعات الإداریة، ومدى إمكانیة الاستناد إالقضاء الإ

سلامة مصدرها. ومن ثم فإن بحث و المرتبطة بأعمال الإدارة، فضلا  عن تحدید شروط قبولها وحجیتها والضمانات اللازمة للتحقق من صحتها 
ا لتقییم مدى قدرة المنظومة القانونیةالإطار ا على مواكبة التحول الرقمي وتحقیق التوازن بين  لتشریعي المصري للإثبات الإلكتروني يمثل أساس ا مهم 

 .الاستفادة من الوسائل الحدیثة وضمان حقوق أطراف الدعوى الإداریة

 التشريعات المصرية المنظمة للإثبات الإلكتروني الفرع الأول:

الباب السادس من الكتاب الأول الخاص بالإلتزامات، في حين كان یضع القواعد الإجرائیة في الباب السابع  ل المشرع المصري قضیة الاثبات فيتناو 
1من القسم الأول في قانون المرافعات الملغى نجد أنه قد نظم بعض مسائل متعلقة  1۹۷۲لسنة  ٤٧وبالرجوع الى قانون مجلس الدولة المصري رقم  ،

منها، دون أن یتطرق الى وسائل الإثبات  ٥٤الى  2٤بوسائل تحضير الدعوى أمام المحاكم الإداریة وإجراءات الإثبات، وذلك من خلال المواد / 
                                                             

 .۲۴۹، المركز القومي للإصدارات القانونیة القاهرة، ص ۲، الدفوع الإداریة والموضوعیة أمام القضاء الإداري، ط ۲۰1۷أبو العینين، ماهر،  1
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سائل إثبات محددة یلتزم بها بحیث لا يجوز وبذلك فإن مجلس الدولة المصري على غرار نظيره الفرنسي غير مقید بو  أمامها، وأن يحدد قیمة كل منها.
مع الخصوصیة  تطبیق ما عداها وإنما له الحریة الكاملة في تطبیق وسائل القانون الخاص بما یتلاءم مع قناعة القاضي بإعتبار أن طرقا  للإثبات تنسجم

1.التي تتمتع بها الدعوى الإداریة  

رق الإثبات التي لا تنسجم مع طبیعة الدعوى الإداریة، ومنها الیمين الحاسمة، حیث تتعلق لا يمكن للقاضي الإداري اللجوء الى بعض ط -كما 
2دعوى الإلغاء بالنظام العام وجاء في قانون الإثبات المصري 3والعراقي  بأنه لا يمكن توجیه الیمين الحاسمة في واقعة مخالفة النظام العام، كما قضت  

سمة وسیلة مستبعدة تماما  أمام القضاء الإداري لإعتبارات تتعلق بالنظام العام وبطبیعة الدعوى الإداریة التي محكمة النقض المصري بأن الیمين الحا
ا أمام القضاء تقوم بين طرفين أحدهما الإدارة التي تتصرف بغرض تحقیق المصلحة العامة بمعرفة موظفیها وهو ما يمنع توجیه الیمين الحاسمة الى موظفیه

٤.الإداري  

أولى الخطوات التي اتخذت في هذا الطریق حیث أسبغ الحجیة على المحررات  200٤لسنة  1٥رقم  2٤عد قانون التوقیع الإلكتروني المصري وی  
٥،والكتابات الإلكترونیة وتعد رقمنة القضاء خطوة في سبیل هدف أشمل  فصار يمكن الاعتداد بها كأدلة أمام القضاء، مثلها مثل المحررات الورقیة. 

صل في النزاع، الوصول إلى تعمیم نظام التقاضي الإلكتروني أو التقاضي عن بعد، كي تتجر د العملیة القضائیة من كافة العراقیل المادیة أمام سرعة الف
من الحضور الفعلي  فیحل البرید الإلكتروني والملفات الممسوحة ضوئیا  محل المذكرات والخطابات المطبوعة، وتعقد الجلسات عبر اتصالات مرئیة بدلا

جة ومع استمرار المشاكل التي طالما عانى منها مرفق القضاء، بدءا  من قدم المباني إلى بطء التقاضي، نظرا  إلى عدد القضایا الضوم والحا للوصوم.
سحري لجمیع هذه المشاكل، تغنیا  الدائمة إلى مزید من القضاة، ناهیك بإمكانیة تلف الوثائق وبيروقراطیة التقاضي، ظهرت الرقمنة كأنها الحل ال

لأمر بساحات المحاكم الفارغة والقاضي الذي یسير بالت لابتوب" بدلا  من أكوام الوثائق والأوراق في الدول التي تطبق هذا النظام حتى وصل ا
م التقاضي الإلكتروني بحیث تتوذ النواب، الذي لم یكن انعقد بعد حینها، إلى مناقشة نظا ، إلى دعوة مجلس201٤بالقضاء الإداري، في عام 

6.الخطوات التشریعیة اللازمة للأخذ به في النظام القضائي المصري، وذلك للقضاء على ظاهرة بطء التقاضي والتیسير على المتقاضين  

بشریة والمادیة وتخضع كما تم إنشاء أقسام مكافحه جغرافیه مهمتها القیام بأعمال البحث حسب مكانها الجغرافي بعد استكمال مقاوماتها ال
٧.للإشراف الفني والتقني لإدارة مكافحة جرائم الحاسب الآلي وشبكه المعلومات والمواثیق إضافة إلى إنشاء إدارة عامه للمصنفات وحمایة الملكیة  

شیوعا، وإنشاء الإدارة العامة لمباحث الفكریة وتعمل علي مكافحة جرائم النسخ والتقلید باستودام الحاسبات باعتبارها أكثر الجرائم المعلوماتیة 
8.الأموال العامة تعمل على مكافحة الجرائم الإقتصادیة التقلیدیة بصفه عامه والجرائم المستحدثة بصفه خاصة  

                                                             
 .60الشمري، ماهر عباس ذیبان، وسائل الإثبات في الدعوى الإداریة، مصدر سابق، ص  1
 من قانون الإثبات في المواد المدنیة والتجاریة المصري. 11٥المادة /  2
 من قانون الإثبات العراقي. 116المادة /  3
، الإثبات في الدعوى 6، موسوعة المرافعات الإداریة والإثبات في قضاء مجلس الدولة، ج ۲۰1۰نقلا  عن: عكاشة، حمدي یاسين، 3/5/1۹83جلسة  -ق  2٥لسنة  23الطعن رقم  ٤

 .313الإداریة، منشأة المعارف الإسكندریة، ص 
 .200٤لسنة  1٥قانون التوقیع الإلكتروني المصري رقم  ٥
 .٥9ینایر، ص  10المجة المصریة للدراسات القانونیة والاقتصادیة مجلة الكترونیة، العدد ، انعكاسات العصر الرقمى على قیم وتقالید القضاء، 2018إمام، سحر عبد الستار،  6
مر العمومیة بشأن إنشاء قسم لمكافحة جرائم الحاسب الآلي وشبكه المعلومات بالإدارة العامة للبحث الجنائي بمدیریة امن القاهرة، المنشور في الأوا ٤۲۰۰لسنه  35۲1القرار الوزاري رقم  ٧

 ۰۹۰8، ص 200٤بوزارة الداخلیة، العدد الثالث، مارس 
منشور في الأوامر العمومیة بوزارة الداخلیة المصریة  ،۷/۷/۲۰۰۲بشأن إنشاء إدارة مكافحة جرائم الحاسبات وشبكه المعلومات الصادر بتاریخ  ۲۰۰۲لسنه  135۰۷القرار الوزاري رقم  8

 .18العدد السابع، ص 
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1في الإثبات التوقیع هو قوام المستند الورقي العادي سواء كان بالإمضاء أو البصمة أو الختم، فوجوده يمنح المستند العادي القوة القانونیةف ، لذلك 
2.الاستئناسفإن صورة هذا المستند لا قوة لها في الإثبات إلا بمقدار ما تهدى به إلى الأصل، فإذا انعدم الأخير، فلا یعتد بالصورة إلا على سبیل   

أصلها فيرجع إلیه، ومادام الرجوع یتم  فالقاعدة أن صورة المستند العادي لا قیمة لها في الإثبات؛ لأنها لا تحمل توقیعات ذوي الشأن، أما إذا وجد
3.إلى الأصل، فإن الحجیة ستكون للأصل لا للصورة وهذا ما انتهى إلیه قضاء محكمة النقض المصریة، الذي جاء فیه صور الأوراق العادیة خطیة  

ع علیه إذا كان موجودا ، فير جع إلیه كدلیل لیست لها حجیة ولا قیمة في الإثبات، إلا بمقدار ما تهدى إلى الأصل الموق -كانت أو فوتوغرافیة 
٤.للإثبات إما إذا كان الأصل غير موجود فلا سبیل للاحتجاج بالصورة إذا أنكرها الخصم، إذ أنها لا تحمل توقیع من صدرت منه وكذلك جاء في  

فلا يمكن الاعتداد بها لإثبات الدعوى، ما لم یكن أصلها  قضاء محكمة التمییز العراقیة، ولما كانت الورقة المبرزة عبارة عن صورة ضوئیة لعقد البیع،
٥.موجودا   ن لاشك أن قوام الدلیل الكتابي الالكتروني العادي، هو التوقیع الإلكتروني الرقمي الممهور به وفق قوانين الإثبات الحدیثة، ومع ذلك فإ 

یعني إهدار قیمة هذه الصورة في الإثبات؛ إذا وجد نص في قوانين التوقیعات  عدم وجود هذا التوقیع في صورة الدلیل الكتابي الالكتروني العادي، لا
متى خلا  -العام  -الإلكترونیة یقرر ذلك، لأن النص الوارد في القانون الخاص یقید النص الوارد في القانون العام، ویكون الرجوع إلى الأخير 

6.القانون الخاص من نص ینظم الحالة محل النزاع تضمنت النسوة الورقیة أو الإلكترونیة توقیع منشئ الدلیل الكتابي الالكتروني العادي بعد أما إذا  
بي طبعها أو نسوها، وجاءت مطابقة لأصلها، فإنها تتمتع بحجیة الأصل في الإثبات، هذا هو موقف المشرع المصري إزاء حجیة صور الدلیل الكتا

٧.الالكتروني العادي في الإثبات  

، رأت النور أولى الخطوات الجادة في سبیل رقمنة مرفق القضاء، تقودها وزارة الاتصالات وتكنولوجیا المعلومات التي وقعت 2012دیسمبر  31في 
يم مع وزارة العدل بروتوكول تعاون لتطویر منظومة العمل القضائي والإداري بوزارة العدل، لتقديم خدمات قضائیة عدیدة عبر الإنترنت، كتقد

وتلا هذا  ونیا  ومتابعتها، وخدمات المحمول، واستودام أحدث الأسالیب التكنولوجیة كالحوسبة السحابیة ونظم التوقیع الإلكتروني.الدعوى إلكتر 
بغرض تحویلها إلى أول محكمة لا ورقیة في مصر حیث تضمن بروتوكول  2013البروتوكول بروتوكولان آخران، أولهما مع المحكمة الدستوریة العلیا في 

وریة العلیا، عمل مشروعا  للإدارة الإلكترونیة للدعاوى، ومشروع تطویر بوابة لخدمات المحكمة الدستوریة العلیا، ومشروع رقمنة مكتبة المحكمة الدستال
ة النقض قد . والجدیر بالذكر أن موقعي المحكمة الدستوریة العلیا ومحكم201٥ومشروع میكنة الموارد المؤسسیة، وثانیهما مع محكمة النقض في 

جددا فعلا  وصارا أیسر في الاستودام، إلى جانب توفيرهما العدید من الخدمات والمعلومات للمستودمين، مع نشر آخر المستجدات القضائیة 
8.والتشریعیة  

ا الملف بطیئا  للغایة، ما أثر رفق القضاء كان التقدم في هذلمورغم التأكید في مناسبات عدیدة وعبر الحكومات المتعاقبة على أهمیة التحول الرقمي 
ذة مرحلة على سرعة رقمنة المحاكم المصریة، وبوجه خاص المحاكم الإداریة، وذلك رغم توافر الدراسات والحلول التقنیة. كما لم تتوط الجهود المنف

                                                             
 ، الحكم منشور على موقع محكمة النقض المصریة.6/3/1986جلسة  ٥2سنة ل ۲138طعن مدني رقم  1
كان أصلها المودع في مكتب التصدیر   ( من قانون الإثبات المصري على أن تكون للرسائل الموقع علیها قیمة المستند العادي من حیث الإثبات، وتكون للبرقیات هذه القیمة، إذا16المادة ) 2

من قانون الاثبات ( ۲۷ص المادة )تبر البرقیة مطابقة لأصلها حتى یقوم الدلیل على عكس ذلك، وإذا أعدم أصل البرقیة، فلا یعتد بالبرقیة إلا لمجرد الاستئناس یقابلها نموقعا  من مرسلها، وتع
 العراقي.

 .31، بصمة الوجه الالكترونیة كوسیلة اثبات، الإسكندریة، دار الفكر الجامعي، ص ۲۰1۷محمد، حسن عبد الفتاح السید،  3
 ، الحكم منشور على موقع محكمة النقض المصریة.2٥/2/1986جلسة  ٥3لسنة  3٤طعن مدني رقم  ٤
 )غير منشور(. ۲5/1/۲۰1۲في  ۲۰1۲/ الهیئة المدنیة الموسعة /  2٥حكم محكمة التمییز الاتحادیة رقم  ٥
 .۲15، ابرام العقد الالكتروني، القاهرة: دار النهضة العربیة، ص ۲۰1۹بهجت، احمد عبد التواب محمد،  6
 .۷3۰، مصر، بهجات للطباعة، ص 1، اثبات التعاقد الالكتروني عبر الانترنت، ط ۲۰۰۹الدمیاطي، تامر محمد سلیمان،  ٧
 .331، ص 19ري الكتروني، بحث منشور فى مجلة جامعة الازهر، غزة، عدد خاص بمؤتمر كلیة الحقوق الخامس المحكم، العدد ، نحو قضاء ادا201٧ابو سمهدانة، عبد الناصر عبد الله،  8
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الإيمیل" حلما  بعید "صولا  إلى تلقي الحكم بت میكنة الوثائق والشهر العقاري، وظل الحلم الإلكتروني" في تقديم دعوى إلى المحكمة عبر الإنترنت و 
1.المنال  

رع المصري، نظرا  إلى أن معظم القضایا التي ونرى أن استهلال الدعاوى الإلكترونیة من خلال المحاكم الاقتصادیة كان اختیارا  موفقا  من قبل المش
الدعاوى الإلكترونیة، كما نرى أن المشرع  وخلافه، ما یوفر بنیة جیدة لتقديمتنظرها قضایا مالیة وتجاریة تتعلق أغلبها باشواص اعتباریة شركات 

 قد وفق في إتاحته كویار بدون التنازل كلیا  عن الجوانب المادیة لعملیة التقاضي.

محكمة،  392غ عددها ، والبال2021، أعلنت وزارة العدل المصریة استكمال میكنة كافة المحاكم على مستوى الجمهوریة بنهایة عام 2020ومنذ 
 من خلال میكنة التقاضي وجعله إلكترونیا  منذ تحریر الدعوى في قسم الشرطة وحتى صدور الحكم، مع تعمیم تجدید الحبس الاحتیاطي عن بعد،

2وكذلك عن سعیها إلى التولي الكامل عن الورقة والقلم توب وأیض ا توقیع في المحاكم بمشروع رقمنة محاضر الجلسات وتحویل الصوت إلى نص مك 
كما دشنت وزارة   بروتوكول تعاون جدید بين المحكمة الدستوریة العلیا ووزارة الاتصالات بغرض استكمال مشروع الإدارة الإلكترونیة للدعاوى.

الذهاب إلیها، كما تتیح العدل المصریة بوابة مصر الرقمیة، التي تقدم خدمة إقامة دعوى مدنیة عن بعد لعدد من المحاكم، وذلك بدون الحاجة إلى 
3.هذه البوابة خدمات أخرى كثيرة، مثل إجراء التوكیلات واستوراج الوثائق الرسمیة  

وضع مجموعة من استجابة  للالتزامات الدستوریة المتعلقة بحمایة أمن المعلومات ومواجهة المواطر التي تهدد البیئة الرقمیة، اتجه المشرع المصري إلى و 
ناولت جوانب مختلفة من الأمن السیبراني والجرائم المرتكبة باستودام الوسائل الإلكترونیة، ومن أبرزها قانون مكافحة الإرهاب رقم التشریعات التي ت

، الذي يمثل إحدى الخطوات التشریعیة المهمة في تطویر السیاسة الجنائیة المصریة لمواجهة الجرائم الإرهابیة، من خلال وضع 201٥( لسنة 9٤)
٤.موضوعیة وإجرائیة تتلاءم مع الطبیعة الخاصة لهذه الجرائم أحكام  

 (1٥ة )ادوقد تضمن القانون عدد ا من الأحكام التي تناولت استودام الوسائل الإلكترونیة في ارتكاب الأفعال الإرهابیة أو تسهیلها، إذ جر مت الم
ة أو الإلكترونیة في الأفعال المرتبطة بنشاطها الإرهابي. كما تناولت الماد استودام التنظیمات الإرهابیة لوسائل الاتصال السلكیة أو اللاسلكیة

ة الأفعال المتعلقة بإخفاء أو إتلاف الأدلة الرقمیة التي يمكن أن تسهم في الكشف عن الجريمة أو تحدید مرتكبیها وضبطهم، بما یعكس أهمی (20)
من القانون بعض صور إساءة استودام شبكات الاتصالات ( 29) ك عالجت المادةكذل  .الدلیل الرقمي في إجراءات مكافحة الجرائم الحدیثة

قدات والإنترنت، من خلال تجريم إنشاء أو استودام شبكات الاتصال أو المواقع والوسائل الإلكترونیة لأغراض مرتبطة بالترویج للأفكار والمعت
ا من الدخول غير المشروع إلى المواقع الإلكترونیة الحكومیة بهدف الحصول على البیانات الإرهابیة أو التأثير في سير العدالة. كما شمل التجريم صور  

شرع المصري أو المعلومات الموزنة فیها أو تغیيرها أو كشف سریتها، متى كان ذلك مرتبط ا بارتكاب جريمة إرهابیة. ویكشف هذا التنظیم عن اتجاه الم
٥.مایة الجنائیة، ومواجهة استغلالها في ارتكاب الجرائم الإرهابیة أو إخفاء أدلتهاإلى إدخال الوسائل الرقمیة ضمن نطاق الح  

                                                             
 .٥2 ص، 3، ج 3٥، المحاكم الالكترونیة فى ضوء الواقع الإجرائي المعاصر، مجلة كلیة الشریعة والقانون جامعة الازهر فرع دمنهور، ع 2020محمود، أشرف جودة محمد،  1
على أن یعلن أطراف الدعوى المقامة الكترونیا الخصوم بصحیفتها وطلباتها العارضة والادخال على العنوان الالكتروني الموتار،  2019( لسنة 1٤6( من القانون رقم )16نصت المادة ) 2

الحالة یلتزم قلم الكتاب بتسلیم الصورة المنسوخة من صحیفة الدعوى أو الطلبات العارضة أو الادخال  فإذا تعذر ذلك اتبع الطریق المعتاد للإعلان بقانون المرافعات المدنیة والتجاریة، وفي هذه
 لإیداعها ملف الدعوى الورقي...". في الیوم التالي على الأكثر بعد تذییلها بخاتم شعار الجمهوریة إلى قلم المحضرین التابع للمحكمة الاقتصادیة الموتصة لإعلانها وردها

متاح  2021الأمریكیة بالقاهرة في دیسمبر منة منظومة التقاضي وعقد الجلسات عن بعد، تقریر بالتوصیات الصادرة عن مائدة مستدیرة عقدتها وحدة أبحاث القانون والمجتمع بالجامعة رق 3
   https://manshurat.org/node/75051 على متاح على

 1169اص أبریل، ص ، الذكاء الاصطناعي والنظام القضائي تجارب عالمیة، مجلة البحوث القانونیة والاقتصادیة، كلیة الحقوق، جامعة المنصورة، مصر، العدد خ202٤علي الدین، رشا،  ٤
في محاكم سلطنة عمان وجمهوریة مصر العربیة: الواقع والمأمول، مجلة البحوث القانونیة ، أثر استودام الذكاء الاصطناعي على منظومة التقاضي 202٤الفلیتي، سالم بن سلام بن حمید،  ٥

 .٧3والاقتصادیة، كلیة الحقوق، جامعة المنصورة، مصر، أبریل، ص 

https://manshurat.org/node/75051
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لیضع إطار ا تشریعی ا متكاملا  لمواجهة الجرائم المرتكبة باستودام تقنیات  2018( لسنة 1٧٥جاء قانون مكافحة جرائم تقنیة المعلومات رقم )و 
المرتبطة بالبیئة الرقمیة، من بینها تحدید المقصود بالبیانات والمعلومات الإلكترونیة، وبیان الالتزامات  المعلومات والاتصالات، إذ تناول جملة من المسائل

نائیة القانونیة الملقاة على عاتق مقدمي خدمات الاتصالات وتقنیة المعلومات، فضلا  عن تنظیم بعض الحالات التي يخرج فیها تطبیق النصوص الج
دي، ووضع آلیات للتعاون الدولي في مجال مكافحة الجرائم المعلوماتیة. كما نظم القانون إجراءات حجب المواقع الإلكترونیة عن مبدأ الإقلیمیة التقلی

یان طبیعة وطرق التظلم من القرارات المتعلقة بالحجب، وتناول المعدات والوسائط والدعائم الإلكترونیة المرتبطة بالنظام المعلوماتي، إلى جانب ب
1.الرقمي وأهمیته ودوره في عملیة الإثباتالدلیل   

ا لتنظیم الجرائم المعلوماتیة، إذ تضمن الباب الثالث منه تحدید الأركان القانونیة لموتلف الجرائم التي ترتكب بواسطة  كما خصص القانون جانب ا مهم 
الوسائل والأسالیب المستودمة في ارتكاب هذه الجرائم، بما یساعد أنظمة وتقنیات المعلومات، وبیان العقوبات المقررة لها، فضلا  عن تناول بعض 

ا لمواجهة الاستودام  غير المشروع الجهات الموتصة على اكتشافها وضبط مرتكبیها وملاحقتهم قانون ا. ومن ثم يمثل هذا القانون أساس ا تشریعی ا مهم 
بطة بالأنشطة الإرهابیة، وتوفير الحمایة اللازمة للأنظمة والشبكات والبیانات والمعلومات لتكنولوجیا المعلومات، بما في ذلك الأفعال الإلكترونیة المرت

ن ویهدف التنظیم التشریعي الذي أقره القانون إلى تحقیق قدر من التوازن بين مقتضیات مكافحة الجرائم المعلوماتیة وحمایة الأمن العام م .الرقمیة
یات العامة التي كفلها الدستور من جهة أخرى، بحیث لا تتحول إجراءات مواجهة الجريمة الإلكترونیة إلى جهة، وبين المحافظة على الحقوق والحر 

2.وسیلة للمساس غير المبرر بحقوق الأفراد وضماناتهم القانونیة، وإنما تتم في إطار الضوابط والإجراءات التي يحددها القانون  

، الذي وضع إطار ا قانونی ا 2020( لسنة 1٥1صیة بموجب قانون حمایة البیانات الشوصیة رقم )نظ م المشرع المصري حمایة البیانات الشوكما 
( من القانون، تمتد أحكامه إلى كل من یرتكب إحدى 2متكاملا  لحمایة البیانات من صور الاعتداء أو الاستودام غير المشروع. ووفق ا للمادة )

ا أم أجنبی ا، وسواء ارت كبت الجريمة داخل جمهوریة مصر العربیة أو خارجها، متى توافرت الشروط التي الجرائم المنصوص علیها فیه، سواء كان مصری  
ما قررت المادة حددها القانون، بما في ذلك الحالات التي تقع فیها الجريمة خارج الدولة وتكون معاقب ا علیها وفق ا لقانون الدولة التي وقعت فیها. ك

قتصادیة بنظر الجرائم المنصوص علیها في القانون، بما يحقق قدر ا من التوصص القضائي في التعامل مع المنازعات والجرائم ( اختصاص المحاكم الا٥)
3،المرتبطة بالبیانات الشوصیة تناول القانون تحدید عدد من المفاهیم الأساسیة المرتبطة بحمایة البیانات، ومنها البیانات الشوصیة والبیانات و  

الحساسة، وأمن البیانات، فضلا  عن بیان المقصود بخرق البیانات أو انتهاكها، ووضع مجموعة من الضوابط التي یتعين على المتحكم في الشوصیة 
ؤول امات المسالبیانات والمعالج لها الالتزام بها عند جمع البیانات أو معالجتها أو تخزینها أو استودامها. كما خصص الفصل الرابع منه لتنظیم التز 

عن حمایة البیانات الشوصیة، بما یضمن وضع آلیات وضوابط تكفل المحافظة على أمن البیانات والحد من مخاطر إساءة استودامها أو الوصول 
، تناول القانون كذلك مفهوم البیانات الشوصیة العابرة للحدود، ووضع لها أحكام ا وضوابط تتناسب مع طبیعتهاكما   .إلیها بصورة غير مشروعة

( لتنظیم الجرائم التي تقع على البیانات ٤8( إلى )3٥بما یواكب الطابع الدولي لتداول البیانات في البیئة الرقمیة. كما خصصت المواد من )

                                                             
بمجلة كلیة الشریعة والقانون، جامعة الأزهر بدمنهور، العدد  ، إصلاح العدالة الجنائیة عن طریق رقمنة الإجراءات الجنائیة، دراسة تحلیلیة مقارنة، بحث منشور۲۰۲1اللمعي، یاسر محمد،  1

 .2٥الثاني، ص 
نشور بمجلة ، انعكاسات تفعیل آلیات التحول الرقمي في ضوء مبادرات الشمول المالي على تطبیقات الحكومة الإلكترونیة بجمهوریة مصر العربیة، بحث م۲۰۲۰شحاته، محمد موسي على،  2

 .۲۰6، ص ۹لعدد الدراسات المعاصرة، ا
امعة البریطانیة، مصر، ، توظیف خوارزمیات الذكاء الاصطناعي في نظام العدالة الجنائیة بين الفرص والتحدیات، مجلة القانون والتكنولوجیا، كلیة القانون، الج2023الفقي، أحمد مصطفى،  3

 60٤أكتوبر، ص  02، العدد 03المجلد 
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مایة الجنائیة الشوصیة، من خلال تحدید الأفعال المجرمة والأركان القانونیة اللازمة لقیامها، إلى جانب بیان العقوبات المقررة علیها، بما یعزز الح
1.للبیانات الشوصیة ویوفر إطار ا قانونی ا لمواجهة الاعتداءات الرقمیة التي قد تستهدفها  

تودام وتندرج ضمن التشریعات المصریة ذات الصلة بالأمن السیبراني وحمایة البیئة الرقمیة مجموعة أخرى من القوانين التي تتكامل في تنظیم اس
وتعدیلاته، الذي یوفر حمایة قانونیة  2002( لسنة 82إساءة استعمالها، ومن أبرزها قانون حمایة الملكیة الفكریة رقم )التكنولوجیا ومواجهة صور 

الذي نظم قطاع الاتصالات ووضع  2003( لسنة 10للمصنفات والحقوق الفكریة في البیئة الرقمیة، فضلا  عن قانون تنظیم الاتصالات رقم )
متضمن ا إضافة المادة  2021( لسنة ٧1كما صدر القانون رقم )  .طة باستودام شبكات وخدمات الاتصالات وحمایتهاعدد ا من القواعد المرتب

 ( مكرر ا إلى قانون العقوبات المصري، والتي تناولت تجريم تصویر أو تسجیل أو إذاعة أو نشر وقائع جلسات المحاكمات الجنائیة باستودام168)
ها، بما یعزز حمایة حرمة الإجراءات القضائیة ويحول دون إساءة استودام التكنولوجیا في التأثير على سير العدالة أو الوسائل الإلكترونیة أو غير 

لتعدیل بعض  2023( لسنة 18٥ثم القانون رقم ) 2021( لسنة 1٤1تداول محتوى الجلسات بصورة غير مشروعة. كذلك صدر القانون رقم )
( مكرر ا )ب(، حیث اتجه المشرع من خلال هذه التعدیلات 306و )( مكرر ا )أ( 306ا استبدال نص المادتين )أحكام قانون العقوبات، ولا سیم

2.ئلإلى تشدید الحمایة الجنائیة من أفعال التحرش الجنسي، بما یشمل الحالات التي ترتكب باستودام الوسائل الإلكترونیة أو غيرها من الوسا  

التلكس والمیكروفیلم وأیة وسیلة إلكترونیة ون التجارة نفس المفعول القانوني للسند الالكتروني المنتج بالفاكس و وقد أعطى المشرع المصري في قان
ا أصلیا أو نسوة عنه المنشور في الجریدة  199٤( لسنة 3٧)وقد منح قانون التحكیم المدني والتجاري المصري رقم ، مماثلة، سواء اكان مستند 

ت محررة الكترونیا مع قبول كلا الطرفين الحجیة القانونیة للوسائل الإلكترونیة، لكنه یفرض ان تكون المستندا 31/٤/199٤في  1العدد الرسمیة، 
بشأن التوقیعات  200٤( لسنة 1٥م )( من القانون رق1وقد حددت المادة ) بسلطة المحكم في الموافقة على الوسائل الالكترونیة قبل قبولها.

 ا یلي:هیئة تنمیة صناعة تكنولوجیا المعلومات المصریة، المصطلحات الالكترونیة وفقا لم الإلكترونیة وإنشاء

 وني: جمیع الحروف والأرقام والرموز والمعاني الممیزة التي تحرر بالوسائط الالكترونیةالنص الإلكتر  -أ

أو مخزنة أو مرسلة أو مستلمة، كلیا أو جزئی ا، بوسائل إلكترونیة المحرر الإلكتروني بأنه معلومات البیانات. تشتمل على معلومات مشتقة أو مجمعة  -
3.أو رقمیة أو بصریة أو بأي وسیلة أخرى مماثلة  

( من قانون التجارة الإلكترونیة المصري المحرر الإلكتروني بأنه "إرسال أو إرسال أو استقبال أو تخزین الرموز أو الإشارات أو 1وتعرف المادة )
٤.أو الأصوات أو المعلومات من أي نوع من خلال الوسائط الإلكترونیة" النصوص أو الصور  

الموحد رقم كما أقر  المشرع المصري صراحة  مشروعیة استودام الإعلان أو الإخطار الإلكتروني في المجال الضریبي بموجب قانون الإجراءات الضریبیة 
ن بوسائل إلكترونیة تتمتع بالحجیة القانونیة في الإثبات، إلى جانب الوسائل ( منه إجراء الإعلا٥٤، إذ أجازت المادة )2020( لسنة 206)

                                                             
قوق الرقمى على نظریة الاختصاص القضائي في منازعات التقاضي الالكتروني، بحث منشور بمجلة الحقوق للبحوث القانونیة والاقتصادیة، كلیة الح ، اثر التحول۲۰۲1عصام، احمد محمد،  1

 .۹جامعة الاسكندریة، العدد الأول، ص 
مقدم الى المؤتمر الدولي السنوي الثالث والعشرون تحت عنوان الأبعاد القانونیة والاقتصادیة ، القاضي الروبوت وتطور أنظمة العدالة نحو الخوارزمیة، بحث 202٤المحروقي، میادة مصطفى،  2

 .1213ر الدولي السنوي الثالث والعشرون، أبریل، ص لمنظومة التقاضي في القرن الحادي والعشرین، مجلة البحوث القانونیة والاقتصادیة، كلیة الحقوق جامعة المنصورة، مصر، عدد خاص بالمؤتم
 .1وما بعدها، هامش  2٥٤، التنظیم القانوني للمزاد الالكتروني، دراسة مقارنة، المركز العربي للنشر والتوزیع، مصر، ص 2018السعیدي، تامر عبد الجبار عبد العباسي،  3
 .201٤عام  1٥قانون رقم  -قانون التجارة الإلكترونیة المصري  ٤
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علم بالإجراءات، التقلیدیة. ویعكس هذا التنظیم اتجاه المشرع نحو الاعتراف بالوسائل الإلكترونیة كأداة قانونیة معتبرة في إیصال الإخطارات وتحقیق ال
1.لقانونیة التي تكفل ثبوت الإرسال والوصول وإمكان التحقق من مضمون الإخطار ومصدرهمتى كانت الوسیلة المستودمة مستوفیة للشروط ا  

یة للإثبات الإلكتروني، إذ لم یقتصر على یرى الباحث أن المشرع المصري قد خطا خطوات أكثر تقدما  من المشرع العراقي في تنظیم البیئة القانون
متكاملة تشمل مكافحة جرائم تقنیة المعلومات،  عات الإلكترونیة، وإنما اتجه إلى بناء منظومة تشریعیةالاعتراف بالحجیة القانونیة للمحررات والتوقی

لتقدم التشریعي لا یعني اكتمال التنظیم وحمایة البیانات الشوصیة، وتنظیم الاتصالات، ودعم التحول الرقمي لمرفق القضاء. ومع ذلك، فإن هذا ا
ر تحدیدا  تنظم كیفیة تقديم الدلیل الرقمي القضاء الإداري، إذ ما تزال الحاجة قائمة إلى وضع قواعد إجرائیة أكثالقانوني للإثبات الرقمي أمام 

د تعارضه مع الأدلة التقلیدیة. وفحصه والتحقق من سلامته ومصدره وسلسلة حیازته، وتحدید مدى سلطة القاضي الإداري في تقدیر حجیته عن
وني، وإنما بمدى توفير ضمانات عملیة ة التشریع المصري في هذا المجال لا تقاس بمجرد الاعتراف بالدلیل الإلكتر ومن ثم یرى الباحث أن فاعلی

ازعات الإداریة بما ینسجم مع وقضائیة تكفل موثوقیته وتحمي حقوق الخصوم، مع ضرورة وضع تنظیم خاص ومتكامل للإثبات الرقمي في المن
 .المرنة في الإثباتخصوصیة القضاء الإداري وطبیعته 

 حجية الأدلة الإلكترونية أمام القضاء الإداري المصريالفرع الثاني: 

تحدید الخصم الذي یكلف بإثبات الواقع المتنازع علیه، لأن الإثبات یعد واجبا  على الخصوم في الوقت الذي یعد فیه حقا   هو عبء الإثباتإن 
لهم، وتعين أن یتم إلقاء عبء الإثبات على أحد الخصمين، أي یتوزع عبء الإثبات بين الخصمين وكل منهما یدلي بما یؤید دعواه وقد یتوذ 

2.أدلة م به خصمه لصالحه بعد أن یفنده ویكون إقتناع القاضي في النهایة من مجموع ما قدمه الخصوم منأحدهما من دلیل تقد  

إن تعیين من يحمل عبء الإثبات من الخصمين یكاد یتوقف علیه مصير الدعوى، فقد یكون الحق متأرجحا  بینهما، لا یستطیع أي منهما أن 
لى أحدهما یعني بالضرورة إما صدور حكم له أو حكم على خصمه ولا تتعلق القواعد المتعلقة بعبء یثبته أو أن ینفیه، فإلقاء عبء الإثبات ع

3،الإثبات بالنظام العام ويجوز الإتفاق على مخالفتها، سواء قبل النزاع أو في أثنائه، وسواء تم ذلك بطریقة صريحة أو ضمنیة مستفادة من مجرد تطوع  
عبء إثباته، فهو حق للوصوم وحدهم ومن ثم فلا يجوز للقاضي أن ینقل من تلقاء نفسه عبء الإثبات من أحد الخصوم بإثبات ما یقع علیه 

٤.الشوص المكلف به الى خصمه  

٥وعلى الرغم من إمكانیة الإستناد على صورة المحررات الرسمیة إذا كانت خالیة من شائبة التزویر، فإنه يجب تكون مصدقة وفق القانون ، وفي هذه 
قد قضى ، كما ة یبقى الفرد المدعي يحتاج الى الجهة الإداریة المصدرة لهذه السندات لتصدیقها حتى تكون مستندا  ثبوتیا  معتمدا  أمام القضاءالحال

ریة أمام مجلس الدولة المصري في أحد أحكام محكمة القضاء الإداري كإشارة للصفة الكتابیة للدعوى الإداریة بالقول "المنازعة أو الخصومة الإدا
المرافعات الشفویة وفقا  لطبیعة الدعوى الإداریة"، وفي قرار للمحكمة الإداریة العلیا في  محاكم مجلس الدولة تقوم على دفاع المذكرات ولیس على

ا مصر إذ نص على أن هذا النظام یقوم أساسا  على مبدأ المرافعات التحریریة في مواعید محدودة ومنضبطة ویستطیع ذوو الشأن فیها أن یقدمو 

                                                             
 .1٥٤ص ، 2، ج 1، القضاء الرقمي والمحاكم الافتراضیة، مجلة بنها للعلوم الإنسانیة ع 2022محمد، محمد فوزي إبراهیم؛ البغدادي، أحمد محمد،  1
 .15، قواعد الإثبات في الدعوى الإداریة، دار السنهوري، بيروت، ص ۲۰1۷المشهداني، علي سلمان،  2
البیئة على من  -من قانون الإثبات العراقي " اولا  ٧واد المدنیة والتجاریة المصري " على الدائن إثبات الالتزام وعلى المدین إثبات التولص منه " و المادة من قانون الإثبات في الم 1المادة  3

 المدعي هو من یتمسك بخلاف الظاهر، والمنكر هو من یتمسك بأبقاء الاصل ".-ادعى والیمين على من أنكر. ثانیا 
 .61، نظریة الإثبات في المواد المدنیة والتجاریة، دار النهضة العربیة، القاهرة، ص 2006وي، قدري عبد الفتاح، الشها ٤
 .8/۹/۲۰16في  ٤۲۰1/ قضاء إداري تمییز /  632وقرار  ،6/۹/۲۰18في  ۲۰18تمییز /  -قضاء إداري  ۹۷8المحكمة الإداریة العلیا العراقي، قرار رقم  ٥



 المصري النظام في الحديثة الإثبات وسائل لاستخدام القانوني الإطار 10/محبي و صبغاني 

 

عوى من هیئة مفوضي الدولة، ولیس من حق ذوي الشأن ان ی صروا أمام المحكمة على طلب مذكراتهم مع مستنداتهم كما یقوم على تحضير الد
1.المرافعة الشفویة وإنما لرئیس المحكمة أن یطلب إلیهم أو إلى المفوض ما یراه لازما  من ایضاحات  

لقة بأعمال الإدارة والمرفق العام التي تطغى على اعمالها وتحلیلنا للحكمين المذكورین أعلاه هو أن الدعوى الإداریة تتصف بالصفة الكتابیة لأنها متع
لك الصفة الكتابیة ودرجت المعاملات فیها أن تكون كتابة وإن أي طلب يخص الدعوى یقدم إلى القاضي الإداري یشترط فیه أن یكون تحریریا  وذ

ن البشر بطبیعته النسیان وإن ما یذكر شفاها  معرضا  لكي یسمح للقاضي فحصه وتمحیصه بدلا  من الإعتماد على الطلبات الشفهیة وذلك لأ
وبناء على ذلك یقوم القاضي الإداري بدور إجرائي في الدعوى یؤثر  للنسیان وحفاظا  على حقوق المتقاضين إشترطت أن تكون الإجراءات كتابیة.

ول هذا الدور تحضير الدعوى وتهیئتها للفصل فیها بما من شأنه بدرجة كبيرة في صیاغة نظریة الإثبات ویعد المحور الرئیسي الذي تقوم علیه، ویتنا
2.جمع عناصر الإثبات وأدلتها ومعاونة الطرف الضعیف وهو الفرد في سبیل الوصول الى الحقیقة  

تناول بعض جوانبه لم یتجه المشرع المصري حتى الآن إلى إصدار تشریع موحد ومتكامل ینظم إجراءات الإعلان الإلكتروني بصورة مستقلة، وإنما 
ولائحته التنفیذیة، في إطار تنظیم الإجراءات أمام المحاكم  2008( لسنة 120ضمن تشریعات متفرقة. فقد أجاز قانون المحاكم الاقتصادیة رقم )

لقانونیة المقررة. كما أسهم الاقتصادیة، الاستعانة بالوسائل والوسائط الإلكترونیة في بعض الإجراءات، بما في ذلك الإعلان متى توافرت الضوابط ا
في إرساء الحجیة القانونیة للمحررات والرسائل والإخطارات الإلكترونیة المستوفیة للشروط المقررة،  200٤( لسنة 1٥قانون التوقیع الإلكتروني رقم )

يمكن أن يمثل الإعلان الذي یتم عبر الوسائل  بما یتیح الاعتداد بها في مجال الإثبات على نحو یقارب حجیة المحررات التقلیدیة. وبناء  على ذلك،
متى استوفى  الإلكترونیة المعتمدة، كمنصات وزارة العدل أو عناوین البرید الإلكتروني الرسمي المسجل، وسیلة فعالة لتحقیق العلم بالإجراء القضائي

الكفاءة الإجرائیة، مع ضرورة المحافظة على ضمانات الخصوم  المتطلبات القانونیة والفنیة اللازمة، بما یسهم في سرعة إجراءات التقاضي وتحقیق
3.وحقهم في العلم بالدعوى ومباشرة حقوق الدفاع  

طبیقات یتسم الاتجاه المصري في مجال الإعلان الإلكتروني بقدر من المرونة في الاستفادة من الوسائل التقنیة المستحدثة، ولا سیما في بعض التحیث 
لاقتصادیة والنیابة العامة والخدمات القضائیة الرقمیة، حیث أ تیح استودام وسائل إلكترونیة متعددة لإیصال الإخطارات المرتبطة بالمحاكم ا

ا نحو توسیع نطاق الوس ائل المعتمدة في والمراسلات، من بینها البرید الإلكتروني والمنصات الرسمیة والوسائل الرقمیة الآمنة. ویعكس هذا الاتجاه توجه 
هویة لان بما یتلاءم مع التطور التكنولوجي، مع عدم التقید بوسیلة إلكترونیة واحدة، متى كانت الوسیلة المستودمة تكفل إمكانیة التحقق من الإع

ن الإلكتروني المرسل إلیه، وتثبت وصول الإعلان إلیه، وتوفر الضمانات الفنیة والقانونیة اللازمة لسلامة الإجراء. ويجسد ذلك مرونة في تنظیم الإعلا
ات القضائیة لإجراءتسمح بمواكبة التطورات التقنیة، مع المحافظة على الغایة الأساسیة للإعلان القضائي والمتمثلة في تحقیق العلم الفعلي أو القانوني با

٤.الإداریة  

لن إلیه، وقد اكتسبت حجیة قانونیة متزایدة في الدول، تعد المكالمات الهاتفیة والرسائل النصیة هي الوسیلة الأسرع والأكثر انتشار ا لضمان علم المعو 
بتعدیل بعض أحكام قانون إنشاء المحاكم الاقتصادیة مبدأ  ۲۰1۹لسنة  1٤6حیث اعتمدت المحاكم الاقتصادیة في مصر وفقا للقانون رقم 

                                                             
 مجموعة المبادئ القانونیة للمحكمة الاداریة العلیا، المكتب الفني المجلس الدولة.( 1۹68في اكتوبر / )( 3الإداریة العلیا في مصر جلسة )قرار المحكمة  1
 .1٤9، بدون دارومكان النشر، ص 1، نظریة التنفیذ الجبري في القانون الإداري، ط ۲۰1۷زریق، برهان،  2
 .21٤عبر الوسائل الالكترونیة في المواد المدنیة والتجاریة، الطبعة الأولى، دار النهضة العربیة، ص  ، التقاضي۲۰۲۰سویلم، محمد علي،  3
 .1٥٤، العدالة الإلكترونیة والتحول الرقمي في القضاء، دار الجامعة الجدیدة، ص ۲۰۲۲كامل، حسام الدین،   ٤
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صوم بالحضور أمام الهیئة بأي وسیلة یراها مكرر )أ( على أن يخطر قاضي التحضير الخ( 8الإعلان بأي وسیلة إلكترونیة حیث نصت المادة )
1.مناسبة، ومن بینها، البرید الالكتروني أو الاتصال الهاتفي أو الرسائل النصیة  

ثبات لقضاء الإداري، مستفیدا  من الطبیعة المرنة للإایرى الباحث أن المشرع المصري قد أوجد أساسا  قانونیا  مقبولا  للاعتداد بالأدلة الإلكترونیة أمام 
سب للمشرع المصري إتاحة في المنازعات الإداریة ومن التطور التشریعي الذي أضفى الحجیة على المحررات والتوقیعات والوسائل الإ لكترونیة. ويح 

ق السرعة والمرونة في الاتصال الهاتفي، بما يحقو استودام وسائل الاتصال الحدیثة في الإعلان والإخطار، ولا سیما البرید الإلكتروني والرسائل النصیة 
ة موحدة ومتكاملة للإثبات الرقمي أمام القضاء الإجراءات القضائیة، إلا أن هذا التنظیم ما یزال متفرقا  بين عدة تشریعات ولم یرتق  إلى وضع منظوم

لال تحدید شروط قبوله، وضوابط ن خالإداري. ومن ثم یرى الباحث ضرورة تدخل المشرع المصري لتنظیم الدلیل الرقمي بصورة أكثر تفصیلا ، م
لطة تقدیریة واسعة في وزن حجیته، سالتحقق من مصدره وسلامته وعدم العبث به، وآلیات حفظه وتقديمه وفحصه فنیا ، مع منح القاضي الإداري 

 .بما يحقق التوازن بين متطلبات التحول الرقمي وضمانات المحاكمة العادلة وحقوق الدفاع

 التطبيقات العملية لاستخدام وسائل الإثبات الحديثة في المحاكم المصرية المطلب الثاني:

یة الحدیثة في مختلف مراحل العمل القضائي، شهدت المنظومة القضائیة المصریة خلال السنوات الأخيرة توسع ا تدريجی ا في توظیف الوسائل التكنولوج
یة وغيرها من الأدلة التي أصبحت تفرض نفسها ستعانة بالتسجیلات والرسائل والوسائط الرقمبما في ذلك تقديم المستندات والبیانات الإلكترونیة والا

ائل الإثبات التقلیدیة إلى الاستفادة من بصورة متزایدة على العملیة القضائیة. وقد أسهم هذا الاتجاه في الانتقال من الاعتماد الكامل على وس
ا. وتبرز أهمیة دراسة التطبیقات العملیة علومات وتیسير إجراءات التقاضي والوصول إلى الأدلة وفحصهالوسائل الرقمیة التي تتیح سرعة تداول الم

ن المستوى النظري إلى التطبیق القضائي لهذه الوسائل في المحاكم المصریة في الكشف عن مدى انتقال الاعتراف التشریعي بالإثبات الإلكتروني م
ها وسلامتها وتقدیر حجیتها، فضلا  عن ل بها المحاكم مع الأدلة الحدیثة من حیث تقديمها والتحقق من مصدر الفعلي، وبیان الكیفیة التي تتعام

 .المنازعات القضائیة الوقوف على أبرز الإشكالات العملیة التي قد تواجه استودامها ومدى تأثيرها في كفاءة وسرعة الفصل في

 للأدلة الإلكترونية في المنازعات الإدارية القضائيةالتطبيقات  الفرع الأول:

ق معینة للإثبات ولا تحدد قوانين القضاء الإداري المقارنة سلما  للتراتبیة بين وسائل الإثبات أمام المحاكم الإداریة، فالقاضي الإداري غير ملزم بطر 
وظروفها فتكون مقبول أمامه، كما يحدد قیمة كل منها في  محددة سلفا ، بل يحدد وبكل حریة طرق الإثبات التي تتلاءم مع الدعوى المعروضة

2.الإثبات ویقدر مدى إقتناعه بها دون قید أو مراعاة لأسبقیات أو لترتیب بين مخلتف الطرق التي یعتمد علیها من حیث القوة  

الثابت أنه لا یتحمل بنفسه عبء الإثبات الذي ومع كل هذه السلطات الإيجابیة للقاضي الإداري في مجال الإثبات وإمكانیاته في تقصي الحقیقة ف
رفين من غير أن یفقد لا یزال یقع على المدعي، وإنما یلعب دورا  كبيرا  وبارزا  في مجال الموازنة والترجیح بين الأدلة الموتلفة لیصبح میزان عدل بين الط

3،حیاده بینهما، فهو لا يحل محل أحدهما ولا یتجاوز أحدهما یستطیع الإمتناع عن الأمر بوسائل الإثبات اللازمة لفهم وقائع الدعوى  علما  أنه لا 
ریته على وبیانها وتقديم المعلومات التي تجعلها صالحة للفصل فیها، ویلتزم بعدم الأمر بالوسائل غير المجدیة للتحضير أو الإثبات بحیث تقتصر ح

٤.دة عن الحاجةالوسائل المنتجة في الإستیفاء فتستبعد بذلك الوسائل الزائ  

                                                             
للمحاكم الاقتصادیة المصري: قاضي التحضير حیث نصت على أن وتشكل الهیئة برئاسة قاض من بين قضاة الدوائر  ۲۰1۹لسنة  1٤6من القانون رقم ( 8عرفت الفقرة الثانیة من المادة ) 1

 ..كم الابتدائیة على الأقل....الاستئنافیة بالمحكمة الاقتصادیة، یشار إلیه في مواد هذا القانون برئیس الهیئة، وعضویة عدد كاف من قضاتها بدرجة رئیس محكمة بالمحا 
 .۷8، المركز القومي للإصدارات القانونیة، القاهرة، ص 1ط ، شهادة الشهود كوسیلة إثبات أمام القضاء الإداري، ۲۰1۲علام، محمد یوسف،  2
 .۷العراق، ص  -، مكتبة علي الشندي للطباعة والنشر، بغداد 1ط العراق،  -مصر  -، الدعوى الإداریة فرنسا ۲۰۲۰العامري، علي حسن،  3
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ب وهذا الدور الإستیفائي للقاضي الإداري یتمثل فیما له من حق في استكمال الأوراق والملفات التي لم یستكمل، فضلا  عما له من حق في طل
مختلف وسائل الإیضاحات اللازمة من ذوي الشأن، وعلیه فمن المبادئ المستقرة في هذا الخصوص هو أن القاضي الإداري حر في أن یطلب تقديم 

كوین الإثبات وتقدیر مدى فائدتها في الملف وما فیها من تقديم كل مستند ضروري لإستجلاء الحقائق المتعلقة بالخصومة، ویرى أنها لازمة في ت
یه من أحد أطراف عقیدته واقتناعه ولها أثر في إثبات الدعوى أو نفیها، فیباشر القاضي هذه الوسیلة من تلقاء نفسه أو بناء على طلب یقدم إل

1.الدعوى  

تقول محكمة النقض أن مشروعیة الدلیل تستلزم بالضرورة أن یكون هذا الدلیل مستولصا  إستولاصا  سائغا  من إجراءات مشروعة تتفق ونصوص و 
الفقه الى جواز الاستناد على  القانون وقواعد العدالة وحمایة حریات الافراد، فإن كان الدلیل الغير مشروع دلیل براءة فیذهب الجانب الغالب من

أن بطلان الدلیل دلیل غير مشروع تطبیقا لمبدأ أن الأصل في الانسان براءته، وبالتالي فالمحكمة غير ملزمة بإثبات تلك القرینة بإعتبار أنها أصل، كما 
2،ینقلب وبالا علیهالمستولص بوسائل وإجراءات غير مشروعة شرع أساسا  لحمایة حریة المتهم، فمن غير المقبول أن  فمن حق القاضي الذي  

حتى وإن یتشكك في دلیل إدانة المتهم أن یفسر الشك لمصلحته ويحكم ببرائتة، فمن باب أولي أن يحكم ببراءة المتهم الذي توافر دلیل على براءته 
3.كان هذا الدلیل غير مشروع أو تم الحصول علیه بطرق وأسالیب غير مشروعة  

للقضاء المصري عدة تطبیقات في مجال الدلیل الإلكتروني، إذ حكمت محكمة جنایات الجیزة بسجن طالب بكلیة الطب لستة ففي مصر كان 
في أعوام لقیامه بالاستیلاء على ملیون جنیه من بنك أمریكي وخداع ثلاثة بنوك مصریة عن طریق تزویر عدد من البطاقات الائتمانیة حیث جاء 

 الرقم المسجل على الشریط الممغنط الخاص بكروت الفیزا یعد تزویرا  في محررات رسمیة من شأنه إلحاق الضرر بالغير حیثیات الحكم "إن تغیير
نواع الغش بعد وأضافت المحكمة أن البیانات المعالجة إلكترونیا  والمسجلة على البطاقة الائتمانیة یعتبر التلاعب فیها بطریقة غير مشروعة من اخطر أ

٤."اسوب الآلي محل الأوراق في جمیع المجالاتأن حل الح  

لقة رصة قیمة للتعجیل بخطط رقمنة القضاء، تنفیذا  للتوجیهات الصحیة المتعففإن ه أتاح  -19 -رغم الصعاب والمآسي التي تسبب بها فيروس كوفید 
یئات القضائیة، بأبعاد أكثر طموحا  زارة العدل والهبالتجمعات. فجاءت خطة جدیدة لمیكنة المنظومة القضائیة، وضعتها وزارة الاتصالات مع و 

اكم الابتدائیة والجزئیة، وربط القضاء وجسارة، متضمنة  وضع نظام إلكتروني لتجدید حبس المتهمين، وعقد جلسات المحاكم عن بعد"، ومیكنة المح
 لزواج والطلاق.الأسرة كمعاملات ا بمكاتب الشهر العقاري والتوثیق والوزارات الموتلفة والنیابة، ورقمنة كافة مسائل

وقد أكدت محكمة النقض هذا الاتجاه في أحد أحكامها، إذ تناولت مسألة تقديم تسجیل صوتي لمحادثة هاتفیة ضمن أدلة الدعوى، وأشارت إلى 
ا آخر هو المعني بالمحادثة  أن الحكم محل الطعن قد نسب تقديم المذكرة المتضمنة للتسجیل إلى أحد شهود الإثبات، في حين أن الثابت أن شاهد 

تقرار وهو الذي قام بتقديمها إلى النیابة العامة. ورأت المحكمة أن هذا التناقض في تحدید مصدر التسجیل ومن قام بتقديمه قد یكشف عن عدم اس
كمة أن الحكم المطعون فیه قد استند في تصور الواقعة في ذهن محكمة الموضوع، بما یؤثر في سلامة الحكم ویبرر نقضه. وفي المقابل، أوضحت المح

لفنیة الصادرة عن إثبات الجرائم إلى مجموعة من الأدلة، شملت أقوال شهود الإثبات وما أثبتته النیابة العامة في ملاحظاتها، فضلا  عن نتائج التقاریر ا
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تیجة التي انتهى إلیها الحكم، وأن طریقة عرض المحكمة لأدلة المعملين الكیمیائي والجنائي، وهي أدلة رأت المحكمة أنها سائغة وكافیة لحمل الن
1.الدعوى تكشف عن قیامها بتمحیصها وفحصها بصورة كافیة وإحاطتها بوقائع الدعوى وأدلتها إحاطة شاملة للوصول إلى الحقیقة  

، في مشروع 2018تروني. ففي عام قاضي الإلكوتجدر الإشارة إلى أن المشرع المصري سعى منذ ما قبل تفشي وباء كورونا إلى إدخال نظام الت
 ٧لإجراءات التحقیق والمحاكمات عن بعد في  الأولى في التاریخ التشریعي المصري تم اقتراح نظام متكامل. تعدیل قانون الإجراءات الجنائیة، للمرة

ائط التكنولوجیة بشكل رسمي في مرفق الإدخال الوس ، تم تبني أول تعدیل تشریعي2019مواد. إلا أن هذا المشروع لم یر النور حتى الآن. وفي 
متقاضين أمام المحاكم الاقتصادیة ، الذي قدم حزمة تعدیلات من ضمنها إتاحة خیار جدید لل2019( لسنة 1٤6القضاء، من خلال القانون رقم )

 بتقديم دعواهم من خلال موقع مخصص لهذا الأمر.

صورة صريحة مفهوم الموطن الإلكتروني في قانون المرافعات، إذ ظل الموطن بمعناه التقلیدي هو الأساس المعتمد في القانون المصري، فلم یتبن  المشرع بف
الاتجاه  في إجراءات إعلان الخصوم، وفق ا للأحكام المنظمة للموطن والإعلان القضائي في قانون المرافعات المدنیة والتجاریة. ومع ذلك، فقد بدأ

بشأن تنظیم  200٤( لسنة 1٥الاعتراف بالوسائل الإلكترونیة من خلال بعض التشریعات الخاصة، ولا سیما القانون رقم )التشریعي المصري نحو 
بشأن تنظیم استودام وسائل الدفع  2019( لسنة 18التوقیع الإلكتروني وإنشاء هیئة تنمیة صناعة تكنولوجیا المعلومات، فضلا  عن القانون رقم )

فت هذه التشریعات آثار ا وحجیة قانونیة على بعض المعاملات والوسائل الإلكترونیة، وإن لم يمتد هذا الاعتراف بصورة غير النقدي، حیث أض
الشوص  كاملة ومباشرة إلى اعتماد الموطن الإلكتروني كوسیلة أصلیة لإجراء التبلیغات القضائیة. ومن ثم يمكن القول إن المشرع المصري لم یربط

مستقل عن موطنه التقلیدي، وإنما اتجه إلى تنظیم الاستودام القانوني للوسائل الإلكترونیة في نطاقات محددة، الأمر الذي يجعل بموطن إلكتروني 
ا وتكاملا   2.الاعتراف بالموطن الإلكتروني والإعلان القضائي الإلكتروني بحاجة إلى تنظیم تشریعي أكثر وضوح   

ستفادة منها في تكوین قناعة القاضي، ولا صریة تكشف عن اتجاه متزاید نحو قبول الأدلة الإلكترونیة والایرى الباحث أن التطبیقات القضائیة الم
الطبیعة الخاصة للمنازعة الإداریة.  سیما في ظل اتساع سلطته في تقدیر الأدلة وعدم خضوعه لترتیب جامد لوسائل الإثبات، وهو ما یتلاءم مع

یه، وإمكان التحقق من مصدره وسلامة وني لا ینبغي أن یكون مطلقا ، بل يجب أن یرتبط بمشروعیة الحصول علغير أن الاعتداد بالدلیل الإلكتر 
الباحث أن القضاء المصري، وإن كان  محتواه وعدم تعرضه للتعدیل أو العبث، فضلا  عن ضرورة تمكين الخصوم من مناقشته والرد علیه. كما یرى

أكبر في المجال الجنائي والمدني، الأمر الذي  بالوسائل الرقمیة، إلا أن التطبیقات القضائیة ما تزال تتركز بدرجة قد قطع شوطا  مهما  في الاعتراف
أمام القضاء الإداري. ویؤكد الباحث أن منح  یستدعي تعزیز التطبیقات الخاصة بالمنازعات الإداریة ووضع ضوابط أكثر تحدیدا  لقبول الأدلة الرقمیة

لدفاع والمواجهة القضائیة، يمثل السبیل ري سلطة تقدیریة في وزن الدلیل الرقمي، مع إخضاع هذه السلطة لمبادئ المشروعیة وحقوق االقاضي الإدا
 .الأمثل لتحقیق التوازن بين متطلبات التحول الرقمي وضمانات العدالة الإداریة

 التحديات العملية لستخدام الأدلة الإلكترونية في الإثبات الفرع الثاني:

العدالة  حرصت الدولة المصریة على مواكبة التطور المتسارع في مجال التكنولوجیا والاتصالات، سواء في مختلف المجالات بصورة عامة أو في منظومة
وتنظیمیة تحكم استودام التقنیات الحدیثة وتحدد الضوابط الموضوعیة  والقضاء بصورة خاصة، وانعكس ذلك في اتجاه المشرع إلى وضع أطر قانونیة

نه، ووضع آلیات والإجرائیة المرتبطة بها. وقد اهتم التشریع المصري بتنظیم الجرائم السیبرانیة من خلال تحدید صور السلوك الإجرامي الإلكتروني وأركا
جانب تنظیم مفهوم الدلیل الرقمي وبیان طبیعته وحجیته، بما یسهم في ضمان عدم تتعلق بكشف مرتكبي هذه الجرائم وضبطهم وملاحقتهم، إلى 
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خروج صور جدیدة من السلوك الإجرامي عن نطاق التجريم، وتعزیز قدرة الدولة على مواجهة الاعتداءات التي تستهدف الأنظمة والشبكات 
صور الجرائم المستحدثة المرتبطة بالتقنیات المتقدمة، ولا سیما تلك التي قد  وعلى الرغم من هذا التطور التشریعي، فإن بعض .والمعلومات الحساسة

ائمة تنشأ عن استودام تطبیقات الذكاء الاصطناعي والبیئات الرقمیة الافتراضیة، لا تزال تثير إشكالات بشأن مدى كفایة النصوص الجنائیة الق
ویكشف ذلك عن وجود تحد  تشریعي یتمثل في ضرورة  .ن تقع في بیئات مثل المیتافيرسلاستیعابها، ومن ذلك بعض الأفعال الإجرامیة التي يمكن أ

نطاق مواكبة التطورات التقنیة المستمرة، بما یضمن تحقیق التوازن بين مكافحة السلوكیات الإجرامیة المستحدثة وعدم التوسع غير المنضبط في 
1.التجريم   

 التنظیم غیاب ظل في الجرائم الرقمیة وضبطها في بالبحث المعنیة الأجهزة أمام والعملیة القانونیة التحدیات بعض مصر تثير في الأدلة الرقمیة إن
 الحاجة مدى أظهر مما المادیة للأدلة فیها مكان لا افتراضیة بیئة في التقلیدیة والتحري البحث إجراءات مباشرة يخص فیما وبالذات اللازم، التشریعي

 الجغرافیة بالحدود یعترف لا جدیدا   عالما   خلقت المعلوماتیة الجرائم أن كما  المعلوماتیة، الجرائم خصوصیة مع یتلاءم بما البحث آلیات تطویر إلى
 لا قانونیة وإشكالات صعوبات خلق الذي الأمر الإلكترونیة، البیئة في لها أثر كل  الجغرافیة الحدود فقدت حیث بسیادتها أو للدول والسیاسیة

 الواجب القانون وبتبعیة الاختصاص جهة بتحدید مرتبطة تعقیدا   أكثر تحدیات أیضا   أثار وإنما فحسب، وإثباتها الجرائم هذه ضبط على تقتصر
2الجرائم. من الصنف هذا على تطبیقه  

مجموعة من التحدیات والإشكالات  رغم ما یوفره التحول الرقمي من إمكانات وفرص مهمة لتطویر العمل المؤسسي والقضائي، فإنه في المقابل یفرز
3.التي قد تعوق الاستفادة الكاملة من هذه التقنیات وت عد التحدیات القانونیة من أبرز المشكلات التي تواجه مسار التحول الرقمي وتطبیقات  

٤.الذكاء الاصطناعي في المنظومة القضائیة، نظر ا لاحتمال عدم مواكبة القواعد التشریعیة للتغيرات التكنولوجیة المتسارعة وإلى جانب ذلك، تبرز  
البیانات، فضلا  عن الإشكالات المرتبطة بمبدأ علانیة الإجراءات القضائیة وإمكانیة الوصول إلى  تحدیات أخرى تتعلق بحمایة الخصوصیة وسریة

٥المعلومات والبیانات  :ويمكن تناول أبرز هذه التحدیات على النحو الآتي 

التكنولوجي المتسارع، في الوقت الذي  تتمثل إحدى أهم الإشكالات القانونیة في عدم مواكبة التطور التشریعي للتطور :التحديات القانونيةأولا: 
تطور یتجه فیه النظام القضائي نحو التحول الرقمي والاستفادة من تطبیقات الذكاء الاصطناعي في إجراءات التقاضي. ویؤدي هذا التفاوت بين ال

القائمة وإجراء تعدیلات جوهریة، ولا سیما  التقني والإطار القانوني إلى ظهور فراغات أو صعوبات تشریعیة تتطلب تدخل المشرع لتطویر القواعد
( 1٤6في الجانب الإجرائي، بما یضمن استیعاب الوسائل الرقمیة الحدیثة وتنظیم استودامها بصورة واضحة وفعالة، ومن أمثلة ذلك القانون رقم )

ع متطلبات استودام الوسائل الإلكترونیة في الذي أدخل تعدیلات على بعض أحكام قانون إنشاء المحاكم الاقتصادیة بما یتلاءم م 2019لسنة 
6.الإجراءات القضائیة  

                                                             
 .103، ص 1العدد ، ٤1، تطبیقات الذكاء الاصطناعي في منظومة التقاضي المصریة آفاق وتحدیات، المجلة العربیة للدراسات الأمنیة، مجلد 202٥العقبي، مصطفى علي،  1
 .۲۹ن والسیاسة، جامعة صلاح الدین، اربیل، ص ، المشاكل القانونیة والفنیة للتحقیق في الجرائم المعلوماتیة، رسالة ماجستير، كلیة القانو ۲۰11عمر، رشاد خالد،  2
 .9ص ، السیاسة الجنائیة في مواجهة الجرائم المعلوماتیة، دار النهضة العربیة، الطبعة الأولى، 201٤يحيى، عادل،  3
دني الأوروبي الخاص بالروبوتات مجلة جیل الأبحاث القانونیة المعمقة، ، إشكالیة الشوص المسؤول عن تشغیل الروبوت دراسة تحلیلیة استشرافیة في قواعد القانون الم2018القوصي، همام،  ٤

 .٧ص ، 2٥مركز جیل البحث العلمي العدد 
5 Hynes, Jo. Gill, Nick. Tomlinson, Joe. 2020, 'In de-fense of the hearing? Emerging geographies of pub-licness, materiality, access and 

communication in court hearings', Geography Compass, Volume 14, Issue 9, p8. 
مصدر یة المتحدة مع بعض الأنظمة العربیة والأجنبیة، المرزوقي، عبد الله، التقاضي الإلكتروني التقاضي الذكي وإلكترونیة التقاضي القضاء الذكي، دراسة مقارنة لتشریع دولة الإمارات العرب 6

 .2٥٧ص سابق، 
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رتبطة بمدى توافقها مع بعض المبادئ یثير توظیف التقنیات الحدیثة وتطبیقات الذكاء الاصطناعي في المجال القضائي عدد ا من الإشكالات المو 
شكالیة تحدید المركز القانوني للأنظمة إمن ضمانات إجرائیة. كما تبرز  القانونیة التقلیدیة، وفي مقدمتها مبدأ علانیة الجلسات وما یرتبط به

یة عن الأخطاء أو الأضرار الناتجة عن تطبیقات والروبوتات الذكیة، ومدى إمكانیة إسناد بعض الآثار القانونیة إلیها، فضلا  عن صعوبة تحدید المسؤول
لجهة التي تتحمل المسؤولیة: هل هي طأ بدقة. ویثور في هذا السیاق التساؤل حول االذكاء الاصطناعي، ولا سیما عندما یصعب تحدید مصدر الخ

ثير الجرائم المرتكبة عبر الفضاء كما   غیله؟مصمم النظام أو المبرمج، أم الشركة المطورة أو المنتجة للتطبیق، أم الجهة التي قامت باستودامه وتش
لعابرة للحدود التي تتمیز بها هذه الجرائم، كمة أو الدولة الموتصة بنظرها، وذلك بسبب الطبیعة االسیبراني إشكالات خاصة فیما یتعلق بتحدید المح

لإجرامیة في دولة ثالثة. ولذلك تبرز الحاجة إذ قد یقع الفعل في دولة، وتوجد الضحیة أو الخوادم المستودمة في دولة أخرى، بینما تتحقق النتیجة ا
ي ذلك، بما یكفل حمایة مصالح الدولة لاختصاص القضائي، والاستفادة من مبدأ العالمیة في الحالات التي تستدعإلى وضع قواعد واضحة لتحدید ا

تعزیز التعاون القضائي الدولي في مواجهة و ومواطنیها داخل إقلیمها وخارجه، فضلا  عن توفير الحمایة القانونیة للأجانب المقیمين على إقلیمها، 
 .الجرائم السیبرانیة

یترتب على إدخال التكنولوجیا الحدیثة في منظومة العدالة ضرورة توفير بنیة تحتیة رقمیة ومعلوماتیة متطورة ة: التحدیات التقنیة والاقتصادیانیا: ث
 مواكبة الاتجاهات قادرة على استیعاب متطلبات التحول الرقمي، وهو ما یستلزم استثمارات مالیة كبيرة قد تمثل عائق ا أمام تنفیذ الخطط الرامیة إلى

كما یتطلب نجاح التحول الرقمي تأهیل وتدریب مختلف عناصر المنظومة القضائیة، من قضاة ومحامين وموظفين، 1،العالمیة الحدیثة في هذا المجال
حة وفعالة. وإلى جانب لرفع مستوى كفاءتهم وقدرتهم على التعامل مع الأنظمة والمنصات الرقمیة واستودام أدوات التقنیة الحدیثة بصورة صحی

لسات أو ذلك، قد تواجه المنظومة الرقمیة بعض المشكلات الفنیة، كتعطل الأنظمة أو انقطاع الخدمات الإلكترونیة أثناء رفع الدعوى أو تداول الج
و مباشرة الإجراءات في المواعید تقديم المستندات، وهو ما قد یترتب علیه إشكالات قانونیة وإجرائیة تتعلق باحتساب مواعید الطعن والاستئناف أ

 .المحددة قانون ا، ولا سیما إذا تعذر الوصول إلى الموقع أو المنصة الإلكترونیة للمحكمة بسبب عطل تقني خارج عن إرادة الخصوم

لتي تواجه التحول الرقمي في ت عد إمكانیة الوصول إلى العدالة من أهم التحدیات ا: تحدیات إمكانیة الوصول إلى العدالة الرقمیة في مصرثالثا: 
یما الفئات المنظومة القضائیة المصریة، إذ قد تشكل تكلفة الوصول إلى القضاء وتعقید الإجراءات وتعدد مراحلها عائق ا أمام بعض المتقاضين، ولا س

أن تكون العدالة متاحة لجمیع الأفراد بصورة التي تفتقر إلى الخبرة التقنیة أو الإمكانات اللازمة لاستودام المنصات القضائیة الرقمیة. فالأصل 
عل واضحة ومیسرة، لأن صعوبة الوصول إلى المحاكم أو الخدمات القضائیة الرقمیة قد تؤدي إلى إضعاف فعالیة الحق في التقاضي، الأمر الذي يج

. كما تبرز تحدیات مرتبطة باستودام الوسائل تحسين إمكانیة الوصول إلى القضاء أحد الأهداف الأساسیة للإصلاح والابتكار القضائي في مصر
2.اعالرقمیة في سماع الشهود والاستعانة بالخبراء عن ب عد، ومدى ضمان التحقق من هویتهم وسلامة شهاداتهم ومناقشتهم بصورة تكفل حقوق الدف  

ة، إذ قد تواجه الجهات القضائیة صعوبات في إصدار وتزداد هذه الإشكالات أهمیة في مجال التحقیق في الجرائم الإلكترونیة وفحص الأدلة الرقمی
ل إلى البیانات الأوامر القضائیة المناسبة للوصول إلى البیانات والمعلومات الموزنة إلكترونی ا، مع ضرورة الالتزام بمبدأ التناسب بحیث یقتصر الوصو 

ا بالخصوصیة أو بالحریات على القدر الضروري والمرتبط بموضوع الدعوى، دون التوسع في الاطلاع على م علومات أخرى بما قد یشكل مساس 

                                                             
1 Wang, Liyuan. 2024, Application of information tech-nology in judicial field: The development model of online litigation in China, Computer 

Law & Securi-ty Review, Volume 52, p2. 
2 Anderson, Dorcas 2019, The Convergence of ADR and ODR Within the Courts: The Impact on Access to Justice, Civil Justice Quarterly, Volume 

38, Issue 1. P132. 
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1.العامة كما تبرز الحاجة إلى وضع ضوابط واضحة تلزم مقدمي خدمات الإنترنت والاتصالات بحفظ البیانات ذات الصلة وتقديمها إلى الجهات   
2.الموتصة عند طلبها، على أن یتم ذلك وفق الإجراءات والضمانات القانونیة المقررة  

النسخ أو وفي السیاق المصري، تثير الأدلة الرقمیة تحدیات إضافیة تتعلق بمدى موثوقیتها وسلامة محتواها، خاصة مع إمكانیة تعرضها للاختراق أو 
 فإن فعالیة التعدیل أو التزویر، وهو ما قد یدفع أحد الخصوم إلى الطعن في صلاحیتها للإثبات لعدم التأكد من مصدرها أو سلامة محتواها. ومن ثم

كمة، بما القضاء الرقمي تقتضي توفير آلیات فنیة وقانونیة للتحقق من أصالة الدلیل وسلامة سلسلة حیازته منذ الحصول علیه وحتى تقديمه أمام المح
المادیة الملموسة أحد التحدیات  كما تمثل صعوبة الوصول إلى الأدلة  .يحافظ على سلامة العملیة القضائیة ويمنع بناء الأحكام على أدلة قابلة للتلاعب

يمكن ضبطها  التي تفرضها طبیعة الجرائم المرتبطة بتكنولوجیا المعلومات، إذ قد تكون الجريمة قد وقعت في بیئة رقمیة دون وجود آثار مادیة تقلیدیة
لإقلیم المصري. ویؤدي ذلك إلى الحاجة إلى أو معاینتها، فضلا  عن إمكانیة وجود البیانات محل الإثبات على خوادم أو أنظمة موجودة خارج ا

ة مشروعة تطویر وسائل التحقیق والخبرة الفنیة وتعزیز التعاون القضائي والتقني، بما یضمن إمكانیة الوصول إلى الأدلة الرقمیة واستودامها بصور 
3ة.في البیئة الرقمی وموثوقة، ویعزز قدرة منظومة العدالة المصریة على مواجهة الجرائم والمنازعات التي تنشأ  

فمن المؤكد أن توفير آلیات قانونیة لفهم وفحص مخرجات الأنظمة الرقمیة المستحدثة : )الشفافیة والمساءلة( في مصر التحدیات الأخلاقیةرابعا: 
خلصت إلیها تطبیقات الذكاء ، بالإضافة لعدم وجود طریقة واضحة لتحلیل أسالیب الوصول للقرارات القضائیة التي في مصر یعز ز مبدأ الشفافیة

لمنظومة الاصطناعي، فضلا عن صعوبة تحدید المسئولیة القانونیة في حالة وقوع جرائم أو أضرار ناتجة عن استودام تطبیقات الذكاء الاصطناعي في ا
٤.القضائیة  

تواجه توظیف تطبیقات الذكاء الاصطناعي في  يمثل التحیز الخوارزمي أحد أبرز التحدیات التي قدفي مصر:  تحدیات التحیز الخوارزميخامسا: 
، لما يمكن أن یترتب علیه من تأثير في حیاد عملیة اتخاذ القرار ومصداقیة النتائج التي تنتجها الأنظمة الرقمیة. فقد ینشأ المصري المجال القضائي

دي إلى تفضیل فئة معینة أو التمییز ضد فئة أخرى، بما قد التحیز بصورة متعمدة نتیجة قیام المصممين أو المطورین بإدخال معایير أو بیانات تؤ 
كما يمكن أن یكون التحیز غير مقصود، وینتج عن طبیعة خوارزمیات التعلم الذاتي والبیانات التي تعتمد  ،يخل بمبدأ المساواة ویؤثر في عدالة النتائج

هذه البیانات تتضمن أنماط ا أو اتجاهات غير متوازنة. وتزداد خطورة هذا  علیها في تحلیل السوابق والقرارات القضائیة السابقة، خاصة إذا كانت
نتائج لا  الأمر عندما لا تتمكن الخوارزمیات من مواكبة التعدیلات التشریعیة المستحدثة أو التطورات الفقهیة والقضائیة، مما قد یؤدي إلى إنتاج

٥.ئیة الحدیثةتتفق مع القواعد القانونیة النافذة أو الاتجاهات القضا  

تثير الاستعانة بالوسائل الرقمیة في التحقیق والإثبات إشكالات مهمة تتعلق بحمایة الخصوصیة والبیانات الشوصیة، في مصر:  تحدیات الخصوصیة
لنیابة العامة بصورة غير . فقد یؤدي صدور إذن من االمصریة ولا سیما عند الحصول على الأدلة الرقمیة الموزنة في الأجهزة أو الأنظمة الإلكترونیة

الدعوى، مستوفیة للضوابط القانونیة، أو تجاوز نطاق الإذن للوقائع والجرائم محل التحقیق، إلى الاطلاع على بیانات ومعلومات شوصیة لا ترتبط ب
ومة التشریعیة ضوابط دقیقة تحدد بما يمثل مساس ا غير مبرر بخصوصیة الأفراد وحریاتهم. ولذلك تقتضي حمایة الحقوق والحریات أن تتضمن المنظ

حیث أن الواقع المصري یوضح عدم تطبیق النصوص القانونیة الخاصة بالبیانات  شروط إصدار الإذن المتعلق بالوصول إلى الأدلة والبیانات الرقمیة

                                                             
1 B. Cross, Frank. C.Donelson, Dain. 2010, Creating Quality Courts, Journal of Empirical Legal Studies, Volume 7, issue 3, p490. 
2 L. Rhode, Deborah. 2003, Access to Justice: Connect-ing Principles to Practice, Journal of Law & Policy, Washington University, Volume 12, 

Issue 1, p469. 
3 Ghoshray, Saby. 2006, Charting the Future of Online Dispute Resolution: An Analysis of the Constitu-tional and Jurisdictional Quandary, 

University of Toledo Law Review, Volume 38, Issue1, p438. 
4 Granja, Fernando. Rafael, Glen. 2017, The Preserva-tion of Digital Evidence and its Admissibility in the Court, International Journal of Electronic 

Security and Digital Forensics, Volume 9, issue 1, p1. 
5 Procopiuck, Mario. 2018, Information technolo-gy and time of judgment in specialized courts: What is the impact of changing from physical to 

electronic processing? Government Information Quarterly, Vol 35, Issue 3, p77. 
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القدر الضروري للكشف عن  نطاقه ومدته والجهات الموولة بتنفیذه، مع قصر إجراءات البحث والفحص علىوضعف ، الشوصیة بدقة عالیة
1.الجريمة وإثباتها، بما يحقق التوازن بين مقتضیات مكافحة الجريمة الرقمیة وضرورة احترام الخصوصیة والحقوق الأساسیة للأفراد  

قصور الاعتراف التشریعي ري لا ترجع إلى یرى الباحث أن التحدیات العملیة لاستودام الأدلة الإلكترونیة في الإثبات أمام القضاء الإداري المص
ة الحصول علیه وحفظه والتحقق من مصدره وسلامة بحجیة الدلیل الإلكتروني فحسب، وإنما تمتد إلى الجوانب الفنیة والإجرائیة والعملیة المرتبطة بكیفی

ه في خوادم خارج الإقلیم قد یثير كما أن تخزین  محتواه وتقديمه أمام المحكمة. فطبیعة الدلیل الرقمي تجعله أكثر عرضة للتعدیل أو النسخ أو الإتلاف،
ثبات الإلكتروني في المنازعات إشكالات تتعلق بالاختصاص والتعاون القضائي الدولي. لذلك یرى الباحث ضرورة تطویر منظومة متكاملة للإ

لى البیانات وحمایتها، وتأهیل القضاة لوصول إالإداریة المصریة، تتضمن قواعد واضحة للتحقق من أصالة الدلیل وسلسلة حیازته، وضوابط دقیقة ل
قة. كما ینبغي للمشرع أن يحقق توازنا  دقیقا  بين والخبراء والعاملين في المجال القضائي للتعامل مع الأدلة الرقمیة، مع توفير بنیة تقنیة آمنة وموثو 

لشوصیة وحقوق الدفاع، حتى لا تتحول اایة الخصوصیة والبیانات الاستفادة من التكنولوجیا في تسریع إجراءات التقاضي وكشف الحقیقة، وبين حم
 .مرونة قبول الأدلة الإلكترونیة إلى مصدر للمساس بالضمانات الأساسیة للعدالة الإداریة
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 .القاهرة

 .، بيروت، دار ابن حزم1ط ، سبل السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام، ۲۰۰۹الصنعاني، محمد بن إسماعیل الأمير،  .90

 .، تكنلوجیا الحامض النووي، دار النهضة۲۰1٤طایع، الهاني،  .91

 .، طه، بيروت، دار المعرفة3، ج ۲الطبرسي، ابي علي الفضل بن الحسن، مجمع البیان في تفسير القرآن مج  .92

  .سوریا، )دط(-م، جامع البیان في تأویل آي القرآن، تحقیق: عبد السلام محمد هارون، دمشق 1۹۷۹الطبري، محمد بن جریر،  .93

 .1ط ، مجمع البحرین، تحقیق أحمد الحسیني، مؤسسة التاریخ العربي، بيروت، لبنان، ۲۰۰۷الطريحي، فور الدین،  .94

 .، دار الفكر الجامعي، القاهرة1قضاء الإلغاء، ج  -، القضاء الإداري 1986الطماوي، سلیمان محمد،  .95

قیق: بهراد الجعفري وعلي أكبر الغفاري، دار الكتب الاسلامیة، ، الأمالي، تح1961الطوسي، أبي جعفر محمد؛ الطوسي، ابي علي الحسن،  .96
 ن.طهرا

 .1ط ، حجیة البصمة الوراثیة في الإثبات الجنائي القاهرة المركز القومي للإصدارات القانونیة، 201٤الظنحاني، سالم خمیس على،  .97

 .، المعارف بغداد1، موجز نظریة الاثبات، ط 1966العامري، سعدون،  .98
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 .العراق –، مكتبة علي الشندي للطباعة والنشر، بغداد 1ط العراق،  -مصر  -، الدعوى الإداریة فرنسا ۲۰۲۰علي حسن، لعامري، ا .99

 الإسكندریة.، القضاء الإداري، دار الجامعة الجدیدة للنشر، ۲۰۰5عبد الباسط، محمد فؤاد،  .100

 الإسكندریة.لمعارف ، منشأة ا۲، ط 1، الدعوى الإداریة وصیغها، ج 199٥عبد التواب، معوض،  .101

 .، التوقیع الالكتروني، الإسكندریة، دار الجامعة الجدیدة۲۰۰۷عبد الحمید، ثروت،  .102

 .، الكتابة الالكترونیة في القانون المدني بين التطور والامن التقني، الإسكندریة، دار الجامعة الجدید201٤عبد الفتاح، عابد فاید،  .103

القانون الجنائي واستودامات التكنولوجیا الحیویة الهندسة الوراثیة، البصمة الوراثیة، الاستنساخ، المنصورة، ، ۲۰13عبد الفتاح، محمد لطفي،  .104
 .دار الفكر والقانون

، البحث والتحقیق الجنائي الرقمي في جرائم الحاسب الآلي والإنترنت، الطبعة الأولى، دار الكتب 2006عبد المطلب، ممدوح عبد الحمید،  .105
 .، القاهرةالقانونیة

 .، استودام تكنولوجیا المعلومات لتسیير إجراءات التقاضي المدني، دار النهضة العربیة، القاهرة۲۰13عبد المغیب، محمود مختار،  .106

 .، مطبعة جامعة الموصل، الموصل1 ، احكام قانون الاثبات المدني العراقي، ط1۹۹1العبودي، عباس،  .107

 .شریعة حمورابي دار السنهوري، بيروت، تاریخ القانون و 201٥العبودي، عباس،  .108

 .، شرح احكام قانون الاثبات العراقي، بيروت: دار السنهوري۲۰1۷العبودي، عباس،  .109

 .، شرح قانون التوقیع الالكتروني والمعاملات الالكترونیة العراقي، بغداد: دار السنهوري۲۰18العبودي، عباس،  .110

 .القانونیة في إقامة الدعاوى الإداریة، دار المسلة للنشر والتوزیع، بغداد، الأحكام ۲۰۲3العبودي، عثمان سلمان غیلان،  .111

 .، المركز العربي، مصر1ط ، تفسير النصوص القانونیة بإتباع الحكمة التشریعیة من النصوص، ۲۰1۹العبیدي، عواد حسين یاسين،  .112

، 1س عما اشتهر من الأحادیث على السنة الناس، ج ، كشف الخفاء ومزیل الإلبا۲۰1۷العجلوني، إسماعیل بن محمد بن عبد الهادي،  .113
 .بيروت، دار الكتب العلمیة

 الأردن.، الحامد، 1، الأهمیة الجنائیة لتحدید لحظة الوفاة، ط ۲۰11العجیلي، صفاء حسن،  .114

 .8 ، القاموس المحیط، بيروت، مؤسسة الرسالة، ط۲۰۰5العرقسوسي، المحقق محمد نعیم،  .115

 .، قواعد المرافعات في التشریع المصري والمقارن، مكتبة الآداب للطباعة، القاهرة19٥8ي، عبد الوهاب، العشماوي، محمد؛ العشماو  .116

، الإثبات في الدعوى الإداریة، منشأة 6، موسوعة المرافعات الإداریة والإثبات في قضاء مجلس الدولة، ج ۲۰1۰عكاشة، حمدي یاسين،  .117
 .المعارف الإسكندریة

، الإختصاص القضائي لمحاكم مجلس 1، موسوعة المرافعات الإداریة والإثبات في قضاء مجلس الدولة، ج ۲۰1۰عكاشة، حمدي یاسين،  .118
 .الدولة، منشأة المعارف، الأسكندریة
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 .، بغداد، مطبعة الجامعة۲، اصول الاجراءات الجنائیة في قانون اصول المحاكمات الجزائیة، ج 1۹۷۷العكیلي، عبد الأمير،  .119

 .۲، شرح قانون اصول المحاكمات الجزائیة، المكتبة القانونیة بغداد، ط 2010لأمير، العكیلي، عبد ا .120

 .، المركز القومي للإصدارات القانونیة، القاهرة1ط ، شهادة الشهود كوسیلة إثبات أمام القضاء الإداري، ۲۰1۲علام، محمد یوسف،  .121

 .لشرق، الإثبات، أحكام الالتزام، مكتبة زهراء ا1۹۹۷علي، عادل حسن،  .122

 .، منشورات الحلبي الحقوقیة، بيروت1ط ، إجراءات إقامة الدعوى الإداریة في دعوى الإلغاء والتعویض، ۲۰11علي، عثمان یاسين،  .123

، نظریة الدعوى الإداریة دیوان المطبوعات ۲، النظریة العامة للمنازعات الإداریة في النظام القضائي الجزائري، ج 1۹۹8عمار، عوابدي،  .124
 .، بدون مكان النشرالجامعیة

 .، المركز القومي للإصدارات القانونیة، القاهرة1ط ، عقد الوساطة التجاریة: دراسة مقارنة، ۲۰1٤غولي، رائد أحمد خلیل القرة،  .125

والبحوث ، ترجمة قاسم عبده قاسم، طه، عين للدراسات 1، التاریخ الوسیط قصة حضارة البدایة والنهایة، ج 1۹۹۷ف. كانتور، نورمان،  .126
 .الانسانیة والاجتماعیة، مصر

 .، مكتبة اسامة، الریاض۲، الاثبات بالقرائن في الفقه الاسلامي، ط 1۹83الفائز، ابراهیم بن محمد،  .127

 الأردن.، دار الثقافة، 1ط ، تاریخ القانون، 1۹۹8الفتلاوي، صاحب عبید،  .128

 .وائل للنشر، عمان، دار 1ط ، الوجیز في القضاء الإداري، ۲۰11القبیلات، حمدي،  .129

 ، دار الكتب العربي، بيروت.8، الجامع لأحكام القرآن، ج 1۹۹8القرطبي، محمد بن احمد،  .130

 ت.، مؤسسة الاعلمي، بيرو 3، من لا يحضره الفقیه، ج 1986القمي، الشیخ الصدوق أبو جعفر محمد بن علي ابن بابویه،  .131

 .دورها في الإثبات الجنائي، دار الجامعة الجدیدة، مصر، الوسائل الإلكترونیة و 2018قندیل، أشرف عبد القادر،  .132

 .، وسائل الإثبات لدى القاضي الإداري، مكتبة صباح، بغداد۲۰1۲القیسي، حنان محمد؛ الشمري، صفاء حسين،  .133

نشر والتوزیع، ، الحكومة الإلكترونیة في ضل الثورة العلمیة التكنلوجیة المعاصرة، دار رسلان للطباعة وال۲۰۰۹كافي، مصطفى یوسف،  .134
 .دمشق

 .، العدالة الإلكترونیة والتحول الرقمي في القضاء، دار الجامعة الجدیدة۲۰۲۲كامل، حسام الدین،  .135

 .، اخلاقیات العدالة وضوابط التشریع، منشأة المعارف، الإسكندریة۲۰13الكباش، خيري احمد،  .136

 الإسكندریة.ام، ، اثبات الحقوق المدنیة، مطبعة الاهر 18۹۹كحیل بك، عبد العزیز،  .137

 .، التقاضي عن بعد دراسة مقارنة، منشورات الحلبي الحقوقیة، بيروت201٧الكرعاوي، نصیف جاسم،  .138

 .، ط، حیدري طهران۷، الكافي، ج 19٤8الكلیني، محمد بن یعقوب،  .139
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 .ار الكتب العلمیة، بيروت، د۲، الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زید القيرواني، ج 1۹۹۷المالكي، أحمد بن غنیم النفراوي،  .140

 .، مركز الكتاب الجامعي صنعاء1ط ، تاریخ وفلسفة القانون، ۲۰1۲المحبشي، محمد عبد الملك محسن،  .141

 .، بصمة الوجه الالكترونیة كوسیلة اثبات، الإسكندریة، دار الفكر الجامعي۲۰1۷محمد، حسن عبد الفتاح السید،  .142

 .الالكتروني امام القضاء، دار النهضة العربیة، دور الحاسب 2008محمود، سید احمد،  .143

 .، المكتبة القانونیة، بغداد1، شرح قانون المرافعات المدنیة وتطبیقاته العملیة، ط ۲۰۰۹المحمود، مدحت،  .144

 .، دار ومكتبة الأمير، بغداد3، القضاء في العراق، ط ۲۰11المحمود، مدحت،  .145

 .الطبعة الثانیة، منشأة المعارف، الإسكندریة، المحقق الجنائي، 1990المرصفاوي، حسن صادق،  .146

 .، ظاهرة بطء الفصل في الدعاوي الإداریة، دار الجامعة الجدیدة، الإسكندریة2016مرعي، محمود حمدي أحمد،  .147

 كندریة.الإس، دار الفكر الجامعي، 1ط ، الإجراءات الإداریة أمام مجلس الدولة دراسة مقارنة، ۲۰1۷المسلماني، محمد احمد إبراهیم،  .148

 .، قواعد الإثبات في الدعوى الإداریة، دار السنهوري، بيروت۲۰1۷المشهداني، علي سلمان،  .149

 .، المكتبة الإسلامیة للطباعة والنشر والتوزیع، بدون مكان نشر1 ، المعجم الوسیط، ج1۹۷۲مصطفى، ابراهیم وآخرون،  .150

 .داوي، المملكة المتحدة، كارل بوبر مائة عام من التنویر، مؤسسة هن۲۰18مصطفى، عادل،  .151

، حجیة الدلیل الإلكتروني في مجال الإثبات الجنائي في القانون الجزائري والقانون المقارن، دار الجامعة 2010مصطفي، عائشة بن قارة،  .152
 .الجدیدة، الإسكندریة

 .، مطبعة كلكبرك، بلا مدینة1ط هت، المنجد في اللغة، 1٤29معلوف، لویس،  .153

 .، شرح القواعد الإجرائیة، بدون دار ومكان نشر1۹۹۷شوقي،  الملیجي، أسامة احمد .154

 .199٥، مطابع دار الصفوة، الكویت، ۲، ط 3٤الموسوعة الفقهیة،  .155

 .، القضاء والنظام القضائي عند الامام على )الله(، الغدیر، بيروت1۹۹۹الموسوي، محسن باقر،  .156

 .اسطنبول، الناشر المكتبة الإسلامیة للطباعة والنشر والتوزیع )بت(، 2، ط 2-1النجار، محمد علي وآخرون، المعجم الوسیط، ج  .157

 .، الموجز في قانون الإثبات، المكتبة القانونیة، بغداد1۹۹۰النداوي، آدم وهیب،  .158

 .، دار الفكر الجامعي، القاهرة1، ط 1، رسالة الاثبات، ج 1۹۷۲نشأت، احمد،  .159

 ة.الالكترونیة الحدیثة، دار الامعة الجدیدة، الامارات العربیة المتحد ، القاضي والوسائل2009النیداني، الانصاري حسن،  .160

، دار الفكر العربي، 1، الموسوعة القضائیة الحدیثة، الإثبات الجنائي والمدني في ضوء الفقه والقضاء، ج 1996هرجة، مصطفى مجدي،  .161
 .القاهرة
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 .، دار الكتب المصري، القاهرة1 وسى، ط، فلسفة العلوم الطبیعیة، ترجمة: جلال محمد م19٧6همبل، کارل،  .162

 .، التقاضي الالكتروني لاستعمال الوسائل الالكترونیة في التقاضي، الإسكندریة، دار الجامعة الجدیدة201٤هندي، احمد،  .163

 .، عالم الكتب للنشر، القاهرة۲، اصول إجراءات القضاء الإداري، ط 1۹۷8وصفي، مصطفى كمال،  .164

 .سة الجنائیة في مواجهة الجرائم المعلوماتیة، دار النهضة العربیة، الطبعة الأولى، السیا201٤يحيى، عادل،  .165

 .، المحاكم الالكترومیة والتقاضي الالكتروني، المكتب العربي الحدیث، الإسكندریة201٤یوسف، امير فرج،  .166

 الرسائل والأطاريح :ثانيا  
دراسة -المحال للمحاكمة التأدیبیة في القانون الوضعي وقانون المرافعات المصري ، حق الدفاع وضمانات 200٤أبو العز، عبد الباسط علي،  .1

 .مقارنة، أطروحة دكتوراه، كلیة الحقوق جامعة أسیوط

 .، الإثبات الجنائي بالوسائل العلمیة رسالة ماجستير مقدمة إلى كلیة القانون والسیاسة، جامعة صلاح الدین۲۰۰۷أحمد، كوثر،  .2

دراسة تحلیلیة مقارنة، اطروحة  -، خصوصیة قواعد الإجراءات في الدعوى الإداریة وضمان تنفیذ احكامها ۲۰۲1سول آغا، بلند احمد ر  .3
 .دكتوراه، كلیة القانون، جامعة السلیمانیة

لة ماجستير جامعة دراسة مقارنة، رسا -، التنظیم القانوني للتقاضي الالكتروني في الدعوى المدنیة 2018الجبوري، علیاء عبد الرحمن مصطفى،  .4
 ق.تكریت كلیة الحقو 

دراسة حالة قطاع غزة، رسالة ماجستير،  -، مدى تقبل المواطنين للحصول على الخدمات من خلال الحكومة الإلكترونیة ۲۰۰۷خالد، أیاد،  .5
 .كلیة التجارة، الجامعة الاسلامیة، فلسطين

 .یة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة باتنة الحاج الخضر، الجزائر، الحكومة الإلكترونیة، أطروحة دكتوراه كل۲۰18خزار، لمیاء،  .6

 .، دور القضاء في تنفیذ الأحكام الإداریة، رسالة ماجستير، كلیة الحقوق، جامعة تكریت201٥درویش إقبال نعمت،  .7

عة والقانون، رسالة ماجستير مقدمة إلى ، سلطة القاضي الجنائي في تقدیر أدلة الإثبات بين الشری۲۰۰3الربیش، عبد الله بن صالح بن رشید،  .8
 .كلیة الدراسات العلیا، قسم العدالة الجنائیة، أكاديمیة نایف العربیة للعلوم الأمنیة، الریاض

 .، المرفق العام الإلكتروني دراسة مقارنة، رسالة ماجستير، كلیة القانون، جامعة اليرموك، الأردن۲۰1۷سالم، سامي داوود،  .9

، الإطار القانوني للتقاضي المدني عبر الأنترنت دراسة تحلیلیة مقارنة، أطروحة دكتوراه، كلیة القانون والسیاسة، ۲۰1۲حمید، سلیمان، دادیار  .10
 .جامعة صلاح الدین، أربیل

 .، وسائل الإثبات في الدعوى الإداریة، رسالة ماجستير، كلیة الحقوق جامعة النهرین201٥الشمري، ماهر عباس ذیبان،  .11

، التطور التكنلوجي وقیام الحكومة الإلكترونیة واثرها على المرافق العامة، رسالة ماجستير، كلیة الحقوق ۲۰13دعاء انور سعید،  الطائي، .12
 .جامعة النهرین

 .، استقلال القضاء الإداري في العراق دراسة مقارنة، أطروحة دكتوراه، كلیة الحقوق جامعة تكریت۲۰16ظاهر، فواز خلف،  .13



 المصري النظام في الحديثة الإثبات وسائل لاستخدام القانوني الإطار 26/محبي و صبغاني 

 

، معوقات تطبیق الحكومة الإلكترونیة من وجهة نظر العاملين في القطاع الحكومي الأردني، رسالة ماجستير، 200٤ي عبد الله، العتیبي، عل .14
 .كلیة الدراسات العلیا، جامعة مؤته، الأردن

 .حقوق الإسكندریة، الاعلان القضائي عن طریق الوسائل الالكترونیة الحدیثة، رسالة دكتوراه، ۲۰18علي، اسماعیل سید إسماعیل،  .15

، المشاكل القانونیة والفنیة للتحقیق في الجرائم المعلوماتیة، رسالة ماجستير، كلیة القانون والسیاسة، جامعة صلاح ۲۰11عمر، رشاد خالد،  .16
 .الدین، اربیل

مقدمة الى مجلس كلیة جامعة ، أثر الاثبات بوسائل التقنیة الحدیثة على حقوق الانسان، رسالة ماجستير ۲۰۰۷العنزي، فیصل مساعد،  .17
 .نایف العربیة للعلوم الأمنیة

 .، حجیة الدلیل الإلكتروني في الإثبات الجنائي، رسالة ماجستير، قسم العلوم القانونیة والإداریة2018عواطة، بشرى،  .18

ماجستير كلیة الحقوق جامعة  ، أثر الحكومة الإلكترونیة في الحد من ظاهرة الفساد الإداري، رسالة۲۰1۲القریشي، عمر موسى جعفر،  .19
 .النهرین

 .، وسائل الإثبات أمام القضاء الإداري، أطروحة دكتوراه، كلیة الحقوق، جامعة القاهرة۲۰13الكساسبة، هشام حامد سلمان،  .20

 .ة العراقیة، التدخل في الدعوى الإداریة، رسالة ماجستير، كلیة القانون والعلوم السیاسیة، الجامع۲۰۲1مهاوش، فاضل صغير خضير،  .21

 .م، نظریة الانحراف في استعمال الإجراء الإداري، دراسة مقارنة، رسالة دكتوراه، كلیة الحقوق، جامعة أسیوط199٥موسى، فؤاد محمد،  .22

 الأبحاث والمجلات :ثالثا  
 .13العدد  ،19، الأمن السیبراني في القانون المصرى، مجلة بحوث الشرق الأوسط، مجلد 202٥إبراهیم، زینب احمد حسن،  .1

 .، القضاء الرقمي والمحاكم الافتراضیة، مجلة بنها للعلوم الإنسانیة، المجلد الأول، العدد الثاني2022إبراهیم، محمد؛ البغدادي، أحمد،  .2

كلیة ، نحو قضاء اداري الكتروني، بحث منشور فى مجلة جامعة الازهر، غزة، عدد خاص بمؤتمر  201٧ابو سمهدانة، عبد الناصر عبد الله،  .3
 .19الحقوق الخامس المحكم، العدد 

 .، جزء ثالث، مصر3٥، المحاكم الالمترونیة في ضوء الواقع الاجرائي المعاصر، مجلة الشریعة والقانون عدد 2020أشرف محمود،  .4

نیة والاقتصادیة مجلة ة المصریة للدراسات القانو ل، انعكاسات العصر الرقمى على قیم وتقالید القضاء، المج2018إمام، سحر عبد الستار،  .5
 .ینایر 10الكترونیة، العدد 

، الإدارة الإلكترونیة بين متطلبات الترشید ومعوقات التطبیق، بحث منشور في مجلة الامتیاز البحوث الاقتصاد والإدارة، ۲۰18بوخالفة، فیصل،  .6
 .۲ ، ع۲، الجزائر، مج ۲جامعة سطیف 

 .1، ع ٤الإلغاء أمام المحاكم الإداریة، بحث، مجلة جامعة تكریت للحقوق، مج ، إجراءات رفع دعوى ۲۰1۹جانكير، فارس علي،  .7

، التأصیل العلمي للقرائن الطبیة المعاصرة، بحث مقدم الى مؤتمر القرائن الطبیة المعاصرة وآثارها الفقهیة، 201٤الحربي، عوض حمیدان نافع،  .8
 .1مج 
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الالكتروني في الاثبات في المسائل المدنیة والتجاریة في ضوء قواعد الاثبات النافذة، بحث ، مدى حجیة المحرر ۲۰۰۲حمود، عبد العزیز المرسي،  .9
 .۲1، عدد 11منشور في مجلة البحوث القانونیة والاقتصادیة، كلیة الحقوق جامعة المنوفیة، مصر، مجلد 

واستراتیجیة المواجهة، مجلة كلیة التراث الجامعة، بغداد، المجلد ، الامن في الفضاء السیبراني دراسة في التهدیدات 2023خریسان، باسم علي،  .10
 .36، العدد 1

، مظاهر إستقلال إجراءات التقاضي الإداري عن إجراءات الدعوى المدنیة في القانون الأردني، بحث منشور في ۲۰13الخلایلة، محمد علي،  .11
 .1، ع ٤0مجلة علوم الشریعة والقانون مج 

، الوسائل التحقیقیة للإثبات في الدعوى الإداریة، بحث منشور في مجلة الشرق الوسط للدراسات القانونیة ۲۰۲۲درویش، اقبال نعمت،  .12
 .1، العدد ۲والفقهیة، عمان، المجلد 

 دراسة تطبیقیة على المؤسسات الحكومیة في قطاع غزة، بحث -، الحكومة الإلكترونیة ومعوقات تطبیقها ۲۰1۲الرزي، دیالا جمیل محمد،  .13
 .1 ، ع۲۰منشور في مجلة الجامعة الاسلامیة للدراسات الاقتصادیة والإداریة، مج 

، عقد بیع البرامج النموذجیة للمعلومات دراسة في القانونين العراقي والفرنسي مقالة منشورة في مجلة الحقوق ۲۰13الساعدي، جلیل،  .14
 .۲۲ ,۲1، عد ٥الجامعة المستنصریة مج 

 .18المستجدات في وسائل الاثبات، مقالة منشورة في مجلة الجامعة العراقیة، مج  ،۲۰۰۷سلیمان، نصير خضر،  .15

، انعكاسات تفعیل آلیات التحول الرقمي في ضوء مبادرات الشمول المالي على تطبیقات الحكومة ۲۰۲۰شحاته، محمد موسي على،  .16
 .۹العدد الإلكترونیة بجمهوریة مصر العربیة، بحث منشور بمجلة الدراسات المعاصرة، 

انواعها، بحث، مجلة العدل وزارة العدل، المملكة  -خصائصها  -، الدعوى الإداریة معناها ۲۰۰۹الشهري، شاكر بن علي بن عبد الرحمن،  .17
 .٤٧العربیة السعودیة، ع 

اسات وأبحاث، المجلة العربیة للعلوم ، استودام تقنیة المحادثة المرئیة عن بعد في التحقیق والمحاكمة الجزائیة، مجلة در 2018عبد الحمید، عمارة،  .18
 .، السنة العاشرة3، عدد 10مجلد  -الانسانیة والاجتماعیة 

، إجراءات رفع الدعوى الإداریة الإستعجالیة والعادیة، بحث منشور في مجلة الدراسات القانونیة والسیاسیة، كلیة ۲۰۲1عبد النبي، مصطفى،  .19
 .1 ، ع۷الجزائر، مج الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة غردایة، 

، مشروعیة الدلیل الإلكتروني الناشئ عن التفتیش الجنائي، مجلة المدارات العلمیة للعلوم الإنسانیة والاجتماعیة، 2023عبد حمادي، حمید،  .20
 .1، العدد 1المجلد 

، 1مجلة جامعة تكریت للحقوق، مج  ، التقاضي الإلكتروني وآلیة التطبیق دراسة مقارنة، بحث منشور في۲۰1۷العبیدي، عمر لطیف كريم،  .21
 .1، ج 3ع 

، التقاضي الإداري الإلكتروني في النظام القانوني الأردني دراسة مقارنة، بحث منشور في مجلة جامعة العين ۲۰1۹العدوان، ماجد أحمد صالح،  .22
 .1، ع 8مجلد للأعمال القانون 
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تطویر العمل القضائي مقاربة تحلیلیة لواقع القضاء وتحدیات التحول الرقمي، ، إمكانات الذكاء الاصطناعي في 202٥العرشاني، علي مرشد،  .23
 .3، عدد 6الباحث العربي، مجلد 

 .1العش، ابو الفرج، الفوار غير المطلي، بحث منشور في مجلة الحولیات السوریة، مج  .24

اضي عن بعد، مجلة الباحث للدراسات الأكاديمیة، ، تطبیق الوساطة الإلكترونیة المدنیة في إطار التق2021عشبوش، محمد؛ رایس، محمد،  .25
 .، الجزائر3، عدد 8مجلد 

، اثر التحول الرقمى على نظریة الاختصاص القضائي في منازعات التقاضي الالكتروني، بحث منشور بمجلة ۲۰۲1عصام، احمد محمد،  .26
 .الأول الحقوق للبحوث القانونیة والاقتصادیة، كلیة الحقوق جامعة الاسكندریة، العدد

، سلطة القاضي الإداري بنقل عبء الإثبات من المدعي إلى الإدارة في الدعوى الإداریة، بحث منشور في ۲۰۲۲عطشان، نصر الله غالب،  .27
 .٥1، العدد 1٥مجلة الكوفة للعلوم القانونیة، المجلد 

فاق وتحدیات، المجلة العربیة للدراسات الأمنیة، ، تطبیقات الذكاء الاصطناعي في منظومة التقاضي المصریة آ202٥العقبي، مصطفى علي،  .28
 .1العدد ، ٤1مجلد 

، الذكاء الاصطناعي والنظام القضائي تجارب عالمیة، مجلة البحوث القانونیة والاقتصادیة، كلیة الحقوق، جامعة 202٤علي الدین، رشا،  .29
 .المنصورة، مصر، العدد خاص أبریل

ستراتیجیة للأمن الوطني العراقي في ظل المتغيرات الدولیة، مجلة تكریت للعلوم السیاسیة، العراق، ، التحدیات الا2020العلي، مروان سالم،  .30
 .20، العدد 2المجلد 

، توظیف خوارزمیات الذكاء الاصطناعي في نظام العدالة الجنائیة بين الفرص والتحدیات، مجلة القانون 2023الفقي، أحمد مصطفى،  .31
 .أكتوبر 02، العدد 03الجامعة البریطانیة، مصر، المجلد  والتكنولوجیا، كلیة القانون،

، أثر استودام الذكاء الاصطناعي على منظومة التقاضي في محاكم سلطنة عمان وجمهوریة مصر 202٤الفلیتي، سالم بن سلام بن حمید،  .32
 .صورة، مصر، أبریلالعربیة: الواقع والمأمول، مجلة البحوث القانونیة والاقتصادیة، كلیة الحقوق، جامعة المن

، الإعلان الالكتروني القضائي بين النظریة والتطبیق، مجلة حقوق دمیاط للدراسات القانونیة والاقتصادیة، 2026فهمي، لیزه عبد العزیز،  .33
 .(13(، العدد )13المجلد )

ولائحته  ۲۰18( لسنة 1٧٥رقم )، الدلیل الجنائي الرقمي في التشریع المصري في ضوء أحكام القانون ۲۰۲۲القاضي، رامي متولى،  .34
 .(، كلیة الحقوق، الجامعة البریطانیة، القاهرة1(، العدد )۲التنفیذیة، مجلة القانون والتكنولوجیا، المجلد )

، إشكالیة الشوص المسؤول عن تشغیل الروبوت دراسة تحلیلیة استشرافیة في قواعد القانون المدني الأوروبي الخاص 2018القوصي، همام،  .35
 .2٥روبوتات مجلة جیل الأبحاث القانونیة المعمقة، مركز جیل البحث العلمي العدد بال

، إصلاح العدالة الجنائیة عن طریق رقمنة الإجراءات الجنائیة، دراسة تحلیلیة مقارنة، بحث منشور بمجلة كلیة ۲۰۲1اللمعي، یاسر محمد،  .36
 .الشریعة والقانون، جامعة الأزهر بدمنهور، العدد الثاني
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، القاضي الروبوت وتطور أنظمة العدالة نحو الخوارزمیة، بحث مقدم الى المؤتمر الدولي السنوي الثالث 202٤المحروقي، میادة مصطفى،  .37
كلیة   والعشرون تحت عنوان الأبعاد القانونیة والاقتصادیة لمنظومة التقاضي في القرن الحادي والعشرین، مجلة البحوث القانونیة والاقتصادیة،

 .قوق جامعة المنصورة، مصر، عدد خاص بالمؤتمر الدولي السنوي الثالث والعشرون، أبریلالح

، انعكاسات المعلوماتیة على الوظیفة القضائیة للدولة، بحث منشور في المجلة المصریة للدراسات ۲۰15محفوظ، عبد القادر؛ سویقي، حوریة،  .38
 .3عدد القانونیة والاقتصادیة، 

 .2، ج 1، القضاء الرقمي والمحاكم الافتراضیة، مجلة بنها للعلوم الإنسانیة ع 2022هیم؛ البغدادي، أحمد محمد، محمد، محمد فوزي إبرا .39

، المحاكم الالكترونیة فى ضوء الواقع الإجرائي المعاصر، مجلة كلیة الشریعة والقانون جامعة الازهر فرع 2020محمود، أشرف جودة محمد،  .40
 .3، ج 3٥دمنهور، ع 

، 18المتحدة، مجلد  ، التقاضي الالكتروني، دراسة مقارنة، مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونیة، الامارات العربیة2021، عبد الله، المرزوقي .41
 .2عدد 

 .۲1، عدد 1، التقاضي عن بعد دراسة قانونیة، بحث منشور في مجلة الكوفة للعلوم القانونیة والسیاسیة، مجلد 201٤مندیل، أسعد فاضل،  .42

، الحمایة الدستوریة للأمن السیبراني وأثره على النظام العام، مجلة البحوث القانونیة 2023منصور، ماجدة عبد الشافى محمد الهادی خالد،  .43
 .٤، العدد ٥٧والإقتصادیة، المجلد 
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 .11مجموعة سنة  2٤/2/19٥٧حكم محكمة القضاء الإداري في  .10

 .28/9/200٥جلسة  -ق.ع  ٤8لسنة  1٤0٤1الطعن رقم  .11

 .3/3/2012جلسة  -ق.ع  ٥3السنة  23الطعن رقم  .12

 .131، الجزء الثاني، ق 26، س 3/٥/1981جلسة  -ق  2٥لسنة  23الطعن رقم  .13

 .3/٥/1983جلسة  -ق  2٥لسنة  23الطعن رقم  .14

 .19/1/2011جلسة  -ق.ع  ٥1لسنة  3166الطعن رقم  .15

 .26/3/200٥سة جل -ق.ع  ٤6لسنة  3619الطعن رقم  .16

 .8/٧/2001جلسة  -ق.ع  ٤6لسنة  8٧32الطعن رقم  .17

 .18، ق، 6، س 12/11/1960جلسة  -لسنة حق  ۹۷8الطعن رقم  .18

 ، الحكم منشور على موقع محكمة النقض المصریة.6/3/1986جلسة  ٥2لسنة  ۲138طعن مدني رقم  .19

 كمة النقض المصریة.، الحكم منشور على موقع مح2٥/2/1986جلسة  ٥3لسنة  3٤طعن مدني رقم  .20

 .٧/٧/199٤بتاریخ  ٤3القرار التمییزي العراقي رقم  .21

 2٤/1/198٧بتاریخ  86/ س /  96القرار التمییزي العراقي رقم  .22

 .8/9/2016في  ۲۰1٤/ قضاء إداري تمییز /  632 رقم المحكمة الإداریة العلیا العراقي قرار .23

 (.قرار غير منشور)( 3۰/1/۲۰۲1في ) ۲۰۲1( قضاء اداري / تمییز / ٧٥٤قرار المحكمة الإداریة العلیا في العراق رقم ) .24

( مجموعة المبادئ القانونیة للمحكمة الاداریة العلیا، المكتب الفني المجلس 1۹68( في اكتوبر / )3قرار المحكمة الإداریة العلیا في مصر جلسة ) .25
 الدولة.

 .2٤/11/198٥ق في  3۰لسنة  ۲۰۹٤لمحكمة الإداریة العلیا في مصر رقم قرار ا .26

 .2/1/199٧ق علیا في  36لسنة  ۲133قرار المحكمة الإداریة العلیا في مصر رقم  .27

، ٧/٧/2002بشأن إنشاء إدارة مكافحة جرائم الحاسبات وشبكه المعلومات الصادر بتاریخ  ۲۰۰۲لسنه  135۰۷القرار الوزاري رقم  .28
 في الأوامر العمومیة بوزارة الداخلیة المصریة العدد السابع. منشور
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بشأن إنشاء قسم لمكافحة جرائم الحاسب الآلي وشبكه المعلومات بالإدارة العامة للبحث الجنائي  ۲۰۰٤لسنه  35۲1القرار الوزاري رقم  .29
 .200٤الث، مارس بمدیریة امن القاهرة، المنشور في الأوامر العمومیة بوزارة الداخلیة، العدد الث

 .11/11/201٤في  201٤/ موسعة ثانیة /  16٤قرار محكمة التمییز الاتحادیة في العراق رقم  .30

 .19٧٤، النشرة القضائیة العدد الأول، 19٧٤/  3/٥، في 19٧٤مدني،  ۷۷5قرار محكمة التمییز الاتحادیة، رقم  .31

، مجموعة الاحكام العدلیة العددان الأول 1۹85/  ۲/  1۹في  1۹85 - 8۴، مدنیة منقول، ٥30قرار محكمة التمییز العراقیة المرقم  .32
 .198٥والثاني، 

 .11مجموعة الاحكام العدلیة، العدد الثاني، سنة  1۹8۰ /٤/٥في  1980/٥2٥قرار محكمة التمییز العراقیة، رقم  .33

 .1۹۷۷، 3الأول، س  الاحكام العدلیة، العدد 20/1/19٧٧في  19٧6/  618قرار محكمة التمییز العراقیة، رقم  .34

 .، منشور30/11/1968في  968/ تمییز /  ٥3٥قرار محكمة التمییز رقم  .35

 .22/12/1990( في 1۹۹۰( قضاء إداري )1۰قرار محكمة القضاء الإداري في مجلس الدولة العراقي رقم ) .36

 .2009لسنة  ۹8۷قرار محكمة النقض المصریة، رقم  .37

 القضائیة. ٤9، السنة 1۹83 /۲/1۷في  1۲33قرار محكمة النقض المصریة، رقم القرار  .38

 .19/1/2012( في ۲۰1۲/۲3رقم ) -مجلس الإنضباط العام سابقا   -قرار محكمة قضاء الموظفين في مجلس الدولة العراقي  .39

 .18/8/2018في  ۲۰18/ الهیئة العامة الإداریة /  36مجلس الشورى الإقلیم كوردستان، قرار رقم  .40

بالتعاون  19٧6إلى عام  1963في المسائل المدنیة من عام  الإیرانیة مجموعة من الآراء الاستشاریة الصادرة عن الإدارة القانونیة بوزارة العدل  .41
 .المباشر مع السید سلجوقي ومحمود أمیني، ونشرها مكتب البحوث والدراسات بوزارة العدل، شعل

 .19٧9، الوقائع العدلیة، العدد السابع 1۹۷۹ /1۰/1۰في  ۲۲۹محكمة استئناف البصرة، رقم القرار  .42

 .1٤٧القاعدة رقم  20/2/1988جلسة  –ق  31لسنة  3063المحكمة الإداري العلیا في الطعن رقم  .43

 .6/9/2018في  ۲۰18تمییز /  -قضاء إداري  ۹۷8المحكمة الإداریة العلیا العراقي، قرار رقم  .44

 .2٤/11/1991جلسة  -ق  33لسنة  1۹۷۲الطعن رقم المحكمة الإداریة العلیا المصریة،  .45

 .، الاحكام العدلیة السنة السادسة، العدد الثالث23/8/19٧٥في  216محكمة التمییز العراقیة، رقم  .46

 .9/11/196٥ 1٥8رقم  3ع  16محكمة التمییز العراقیة، س  .47

 22/3/201٥قضائیة / جلسة  82لسنة  10٤32محكمة النقض المصریة، رقم الطعن  .48

 28/1/1982في  66٤محكمة النقض المصریة، طعن مدني، رقم  .49
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 .، الموسوعة الألكترونیة لأحكام محكمة النقض المصریة21/2/2012جلسة  -ق  80لسنة  60٧1نقض رقم  .50

 سادسا: المراجع الفارسية

 .فارابی دانشگاه تهران ، قواعد تحصیل دلیل کیفری در فضای سایبر رساله دکتری پردیس13۹5ابوالمعالي الحسیني، سید وحید،  .1

، چیستی دادرسی اداری در ایران دادرسی در اداره یا دادرسی بر اداره؟، مجله پژوهشهای نوین حقوق 13۹۹استوار سنگری، کوروش،  .2
 .۴شماره  ۲اداری دوره 

گاه های حقوق قضایی، دوره ، چالشهای فراروی دادرسی الکترونیک در ایران، فصل نامه دید 13۹8اسماعیلی، اکبر، بابک پور، قهرمانی،  .3
 .8۷بیست و چهارم شماره 

 .، اطاله دادرسی و توسعه قضایی تهران خرسندی138۹افشار نیا، طیب مبين حجت،  .4

 .(۴۴، جایگاه علم قاضی در ادله اثبات الکترونیک در نظام دادرسی کیفری پژوهشهای حقوقی قانون یار )13۹۹افشاری اردبیلی، سميرا،  .5

 .، حقوق ثبت املاک در ایران تهران انتشارات بنیاد حقوقی میزان13۹3 بهرامی، داریوش، .6

در  13۹۲، چالشهای فراروی دادرسی الکترونیک در نظام دادرسی ایران همایش ملی قانون آیين دادرسی کیفری 13۹۲بیداروند، مختار،  .7
 د.بوته نق

در دادرسی الکترونیک، فصلنامه مطالعات حقوق، شماره سی و دوم ، ارزش اثباتی ادله و اسناد 1398پوران، محمد محسن؛ دارایی، بیژن،  .8
 .8تابستان 

، محدودیتهای حق پرسش متهم از شاهد در قواعد دادرسی و رویه قضایی دادگاه های کیفری بين المللی فقه و 13۹۰تقی پور، عليرضا،  .9
 .۲شماره  ،۲حقوق اسلامی دوره

، محصول ديجیتال به مثابه کالا در حقوق بیع بين الملل، مجله حقوق تطبیقی، 1۴۰1جعفر زاده، ميرقاسم؛ عاکفی قاضیانی، وحید،  .10
1(13). 

 .، حقوق فن آوری اطلاعات تهران مجلس شورای اسلامی مرکز پژوهش ها13۹۰حبیب زاده، طاهر،  .11

ات مرکز پژوهشهای مجلس شورای ، دادگاه صالح و قانون حاکم در بستر قراردادهای الکترونیک، تهران، انتشار 13۹۰حبیب زاده، طاهر،  .12
 إسلامي.

، اصل دسترسی به عدالت با تأکید بر دادرسی الکترونیک، پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق اقتصادی 13۹8حبیبی درگاه، شهرام،  .13
 .دفاع شده در دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی )ره(

های دادرسی کیفری الکترونیکی در پرتو لايحه جدید آیين دادرسی کیفری پایان نامه ، بایسته ها و چالش13۹3حسن پور، فرزانه،  .14
 .کارشناسی ارشد دانشگاه فردوسی مشهد

 .15، نقدی بر آیين نامه نحوه استفاده از سامانه های رایانه ای یا مخابراتی وکیل مدافع شماره 13۹5حسینی پویا، سید محسن،  .15
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 .له اثبات دعوا، چاپ اول، تهران، نشر میزان، اد13۷۴حسینی نژاد، حسینقلی،  .16

، الزامات حقوقی ثبت الکترونیکی اسناد رسمی در حقوق ایران و فرانسه، مجله دانش و 13۹3خادم رضوی، قاسم؛ شفیعی، فاطمه،  .17
 .پژوهش حقوقی سال سوم شماره دوم

نیک در رسیدگی های قضایی پژوهش و علوم ، اهمیت و نقش دادرسی الکترو 1۴۰۰خالوئی تفتی، سید سجاد؛ آقا عباسی، رضا،  .18
 .(۲8) 1۲مطالعات اسلامی 

، بررسی تطبیقی حاکم بر دلایل معنوی کیفری در حقوق ایران و آمریکا پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه 13۹5خان بابائی، سپیده،  .19
 .پیام نور کرج

پژوهشهای حقوق جزا و جرم ، قانون مجازات اسلامی 186ماده ، شهادت از راه دور تحلیل 13۹5خدادادی، ابوالقاسم؛ علی، خالدی،  .20
 .۷شناسی، دوره چهارم، شماره 

 .3شماره  5۰، منطق استدلال حقوقی و قضائی مطالعات حقوق خصوصی دوره 13۹۹دیلمی، احمد،  .21

ان نامه کارشناسی ارشد ، مطالعه تطبیقی نظارت الکترونیکی در حقوق کیفری و ایالات متحده آمریکا پای13۹۰رحمانیان، سعید،  .22
 .دانشکده حقوق دانشگاه امام صادق )ع(

، چالشهای حقوق شهروندی در دادرسی الکترونیک با نگاهی به جایگاه آن در فقه شیعه. مطالعات تطبیقی 13۹۹رستگار، عصمت،  .23
 .(11حقوق شهروندی )

اداری با توجه به ماهیت و ویژگیهای مراجع اختصاصی ، امکان سنجی تدوین قانون آیين دادرسی 13۹۲رستمی، ولی؛ احمد، خسروی،  .24
 .6۴اداری فصل نامه دیدگاه های حقوق قضایی، شماره 

 .، حقوق تجارت الکترونیکی، تهران، میزان138۷رضایی، علی،  .25

ی نوین ، تحصیل دلیل در دادرسی اداری در پرتو حمایت از حقوق شهروندان فصل نامه پژوهشها1۴۰1رضوی، سید مهدی، همکاران،  .26
 .حقوق اداری انتشار آن لاین

، دادرسی الکترونیکی و تأثير آن بر دادرسی منصفانه در عدالت کیفری ایران پایان نامه کارشناسی ارشد رشته 13۹5روستا، نرجس،  .27
 .حقوق جزا و جرم شناسی دفاع شده در دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی

، دادرسی الکترونیک در حقوق ایران؛ اهداف مبانی و ویژگی ها فصلنامه تحقیقات 13۹۷؛ احمدی، احمد، زاده حسين علیائی، زهرا .28
 .35حقوق خصوصی و کیفری ش 

 .۷۲، نظام اثبات دعوا در دادرسی اداری، فصل نامه دیدگاه های حقوق قضایی شماره 13۹۴زارعی، محمد حسين؛ آزیتا، محسن زاده،  .29

 .3درسی های الکترونیکی؛ ضرورتها، الزامات و چالش ها آموزه های حقوق کیفری شماره ، دا13۹1زر کلام، ستار،  .30

، تحلیل حقوقی جنبه های ثبوتی و اثباتی انتساب داده پیام در قانون تجارت الکترونیک ایران، فصلنامه تحقیقات 1۴۰۰ساورایی، پرویز،  .31
 .۹3شماره  ۲۴حقوقی دوره 
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دادرسی اداری در تشکیلات قضایی جمهوری اسلامی ایران پژوهش نامه حقوق خصوصی، سال اول، ، آیين 13۹1سواد کوه، سام،  .32
 .1شماره 

، تحول در اصول گرایی علم حقوق در پرتو پست مدرنیسم در دایره المعارف علوم جنایی مجموعه مقالات علوم 13۹۲شاملو، باقر،  .33
 .ران: نشر میزانجنایی زیر نظر علی حسين نجفی ابرند آبادی کتاب دوم، ته

 .چاپ ششم تهران دراک ۲، آیين دادرسی مدنی جلد 1383شمس، عبد الله،  .34

، ۴پژوهش های حقوق تطبیقی شماره  -، احراز اصالت در اسناد الکترونیکی مجله مدرس علوم انسانی 1388شهبازی نیا، مرتضی،  .35
  .(63)پیاپی 

ترونیک در نظام ادله اثبات دعوا، فصلنامه مطالعات حقوق خصوصی، دوره ، دلیل الک138۹شهبازی نیا، مرتضی؛ عبدالهی، محبوبه،  .36
 .۴، شماره ۴۰

، خطرات حقوقی امضای الکترونیکی و الزامات قانونی پیشگيری از آنها مطالعه تطبیقی در حقوق 1399صادقی، محسن؛ مهدی ناصر،  .37
 .پاییز ۹6ایران و آمریکا، فصلنامه پژوهشنامه بازرگانی شماره 

، مطالعه تطبیقی چالشها و راهکارهای بکارگيری ارزهای رمزنگاری شده ديجیتالی در نظام حقوقی 1۴۰۰، محسن؛ مهدی، ناصر، صادقی .38
 .۲، شماره 51ایران و آمریکا، مطالعات حقوق خصوصی دوره 

 .، نظارت قضایی بر اعمال دولت در دیوان عدالت اداری تهران شهریار13۷۲صدر الحفاظی، سید نصر الله،  .39

، کیفیت خدمات الکترونیک قضایی و اعتماد شهروندان، فصل نامه حقوق اداری، سال نهم شماره 1۴۰۰عباسی، رسول، همکاران،  .40
۲8. 

 .، ادله اثبات دعواء حقوق ماهوی و شکلی انتشارات دراک چاپ نخست جلد سوم138۷عبدالله، شمس،  .41

 .شارات جنگل، حقوق تجارت جلد سوم، چاپ اول، انت1388عرفانی، محمود،  .42

 .3۲، جایگاه دادرسی الکترونیک در حقوق ایران، مطالعات علوم اجتماعی، 13۹5عشق پور، منصور؛ اکبرپور، نعمت الله،  .43

، صلاحیت دادگاه های ایران نسبت به جرايم ارتکابی در فضای سایبری، پژوهشهای حقوقی، 13۹۷غفاری الهی کاشانی، نجمه،  .44
1۷(3۴).  

 .15، مقدمه ای بر چرایی قانون گذاری هوش مصنوعی، فصلنامه حقوق دولت شماره 1۴۰3مهدی، غمامی، سید محمد  .45

، 1، نظام مطلوب دادرسی اداری در ایران، فصل نامه پژوهش های نوین حقوق اداری، سال اول، شماره 13۹8فتحی، یونس، همکاران،  .46
 8۰ص 

یات شکلی در برابر استاد الکترونیکی در حقوق ایران و فرانسه و ، بررسی حقوقی دفاع13۹6فیجان، محمد باقر؛ محبوبه حسینی،  .47
 .3، شماره 3آمریکا، فصلنامه مطالعات علوم اجتماعی دوره 
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، حقوق بشر در جهان معاصر دفتر دوم جستارهایی تحلیلی از حق ها و آزادی ها تهران شهر 1388قاری سید فاطمی، سید محمد،  .48
 .دانش

، تحلیلی بر اعمال قاعده مشروعیت تحصیل دلیل در دادرسی اداری فصل نامه حقوق اداری سال هشتم 13۹۹قمری، اسماعیل، همکاران،  .49
 .۲۴شماره 

 .( تهران میزان1، اثبات و دلیل اثبات )جلد( )13۹۲کاتوزیان، ناصر،  .50
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